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  :ـــــــــةـــــــــــــــــــــمقدمـــــــ

الاهتمام بالطفل يحتل أهمية بالغة، ضمن جميع التشريعات الدولية، والوطنية، وقد  أنلاشك           

أهتم المشرع الجزائري غالية الاهتمام بالطفل وكفالة مصالحه الفضلى، في كافة مراحل حياته، كما أهتم 

ال تلحق اهتماما كبيرا بالأم، وهي الحاضنة له، فمعظم التشريعات التي كفل الحماية والرعاية للأطف

بمصطلح الأمومة، ويكفل المشرع الجزائري في كل القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها 

الجزائري حماية عامة وخاصة لحقوق للأطفال، وتحضر القوانين الداخلية الاعتداء او المساس �ذه الحقوق، 

  بل وتجرم كل من يحاول الاعتداء عليها او المساس �ا.

كما اهتمت الشريعة الإسلامية بالطفل وحرمت الاعتداء عليه، سواء في الأحكام الفقهية، او ضمن       

حماية خاصة طفل للماية تكفل الحالتشريعات الجنائية قواعد القانون الجنائي الإسلامي، وكما ان كل 

الإجرائية تتلاءم مع وضوعية و لمعاملته من الناحية المق إقرار قواعد خاصة ــــــن طريـــذلك عهذا و  وعامة،

العقابي على ع ــــــالقواعد على أساس تغليب الطاب ذهعــــن الأحكام المقررة للبالغين، وتقوم هطبيعته تختلف 

  كل من يعتدي علي تلك الحقوق المكفولة.

مزيج بين إلى جعله ، 15/12أن المشرع الجزائري من خلال إصداره لقانون حماية الطفل رقم  بولا ري    

قانون الإجراءات الجزائية، قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي والتأهيل 

التي تتناول في أغلبها القواعد القانونية والإجراءات المتعلقة بالبالغين، حيث كانت النصـــــوص القانونيــــــــة 

 متفرقة بين جميع تلك القوانيـن.المتعلقـة بالطفل  قليلة إن لم نقل منعدمة و 

  

. والي بروتوكوليها 1989وعلى الصعيد الدولي انضمت الجزائر الي اتفاقية حقوق الطفل لسنة           

المتعلق  بمنع  ،2000جاء إعلان الأمم المتحدة المعروف بإعلان فيينا سنة ، كما 2000الاختياريين لسنة 

  .ايا للأوضاع الاجتماعية والأسريةن كضحــــــالجانحي الأطفـــــالار ـــــب اعتببأنه يج ،الجريمة والعدالة الجنائية

ويفهم من الحماية الجزائية للطفل في كل التشريعات حضر الاعتداء على الأطفال وتجريم كل الأفعال    

  التي من شأ�ا المساس بالطفل او الاعتداء على بعض حقوقه المكفولة بالحماية.
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ولما  قانونية واجتماعية وتربوية ذات أهمية،  أبعادوما من شك ان الحماية الجزائية للطفل لها           

المشرع الذي يحاول التصدي لها و  للطفلليس  -وستظل مشكلة قاسية  الأطفالكانت مشكلة جنوح 

كان لزاما على ا�تمع تأسيس علاقة   "،هو رجل الغد اليوم  " طفلن بل للمجتمع ككل لأ -فحسب

ن ــولا يمكن تحقيق ذلك عن طريق الشرطة والمحاكم والعقوبات وغيرها م الطفل،انتماء صحيحة بينه وبين 

هو ...و لهذا الأخيربل بتوفير حماية قانونية خاصة  ،د البغضاء وروح الانتقام لديهـــتي تولــع الـــــل القمـــوسائ

ني عليه أو معرض ــــــــــون فيها مجـــتي يكــــــــة الــــــــــــــط في الحالـــليس فق ،هــــلى تحقيقــات عـــما عملت التشريع

  للخطر المعنوي بل حتى ولو كان جانح.

م ـــــــون رقــة ولا سيما القانـــن السابقــالقوانيسنه لال ــن خــمو ري ـــــالجزائولذلك فان المشرع           

ة ــد خاصـــــه قواعـــــضمنيُ اول أن ــحيث ح الطفـل،ة ـــق بحمايــالمتعل 2015جويلية  15ؤرخ في ـــــالم 15/12

ي التي تتم على مستوى ـري الأولـة التحـــــا مرحلــلا سيمو  ،ل متابعتهــع مراحــــي جميـــل فــــــة الطفـــــــلحماي

 ،تنعكس على نفسية الطفل الجانح ،ة من أهمية بالغةــــه المرحلــــه هاتــــــنظرا لما تكتسي ،الضبطية القضائية

ه مع كل من يتولى أمره فيما ــد نفسيتــــــة تتعقـــــــذ البدايــــــره منـــــذلك أن الطفل إذا فقد ثقته بمن يتولون أم

حداث أو قاضي التحقيق المكلف �م ، وذلك لحمايته من ي الأـــــة أو قاضـــــــسواء وكيل الجمهوري ،بعد

  .ف الانتهاكات التي قد تمارس عليهمختل

           

  

  تتجلى أهمية الموضوع فيما يلي: أهمية الموضوع:

بالغة في كافة الجوانب القانونية والاجتماعية والتربوية، كما ان المشرع الجزائري جعل من  أهميةكونه ذا 

الجانحين، باعتبار  الأطفالمعاملة  المواضيع اهتماما، خاصة مسألة  أكثرموضوع حماية الاطفال من 

زاما علينا لذا كان ل تثير قضية السلوك الإنساني في أعلى درجات تعقيده،الأطفال أن ظاهرة جنوح 

  إشكالاته وكل ما يطرأ عليها من تغيير أو جديد.، التعرض في كل مرة لمواضيعه

التي تم إقرارها في التشريع  ،تكمن أهمية هاته الدراسة في تحليل مختلف النصوص القانونيةكما  

 الطفل،ق بحماية ــــــــالمتعل 2015 ةــــــــجويلي 15المؤرخ في  15/12ري لاسيما القانون ــــــــي الجزائــــــــــــالجزائ

خاصة خلال مرحلة التحري  ،للطفل الجانحالجزائية والوقوف حول مدى نجاعتها في تحقيق الحماية 

ته، ذلك أن معظم الكتــــاب والمحللين إن لم نقل جميعهم  كو�ا أكثر المراحل تأثيرا على نفسي،  الأولي

  الأولي.كانوا يعتبرون مرحلـــــة التحري 
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  �دف هاته الدراسة إلى ما يلي: أهداف الدراسة:

 ،مختلف المواد القانونية التي تضمنها التشريع الجزائي الجزائري لحماية الطفل الجانحوضيح وشرح ت 

  لهاته الحقوق. ااستيفائهمدى  وما 15/12 وعلى وجه الخصوص القانون

ورة المساس �ا، وذلك لبحث السبل والآليات ـــاه القائمين عليها إلى خطـــــــــــــــول إلى لفت انتبـــــــــــــالوص 

  لضمان حماية أوفر لهاته الفئة الهشة من ا�تمع.

  : اختيار الموضوعأسباب 

  أخرى موضوعية:وضــوع في دوافع ذاتية و تتمثــل دوافـــع اختيــــار هذا الم

  الشخصية: الدوافع : أولا

بالغة  أهميةتحتل ، بالأمومةبالطفولة كمرحلة زمنية يعيشها الطفل وهي مرتبطة  لاشك ان الاهتمام       

في الدراسات القانونية والتربوية والاجتماعية عموما، وهذا ما جعلني شخصيا اهتم بدراسة هذا الموضوع 

   للطفل وفق التسريع الجزائري.  والتطرق الي معظم الجوانب القانونية التي تنص على الحماية الجزائية

جل ألتحقيق الحماية اللازمة لها وذلك من  ،الاهتمام �اته الفئة الهشة والضعيفة في ا�تمعكما ان 

  ن "طفل اليوم هو رجل المستقبل".لأ ،إعداد نشأ صالح

  .ميولي الشخصي للقضايا المتعلقة بالطفل دفعني لاختيار هذا الموضوع 

  ع الموضوعية: ــــــالدواف: ثانيا

ومدى الحاجة إلى  الطفل،المتعلق بحماية  2015جويلية  15المؤرخ في  15/12حداثة صدور القانون 

  تحليل و توضيح مواده.

ي وقتنا، فرغم وجود قوانين ردعية ضد كل من ــــــــــــة فــــــــالفئ هذها ــــإليه آلتتي ـــــة الــــــــــة الصعبــــــالوضعي

جل سن قوانين أود المشرع في كل مرة من ــــم جهـــــة، ورغـــــــــــتسول له نفسه الاعتداء عليهم من جه

إلا أننا نلاحظ في بعض الأحيان مدى التجاوزات المرتكبة ضدهم سواء   ،حمائية لهم من جهة أخرى

  كجانحين أو كمجني عليهم.

   المتبع:المنهج 

الأحكام القانونية  شرحتحليل  خلاله يتم  نم الذيالتحليلي لوصفي االمنهج اتبعت في هذه الدراسة 

واد ، حيث يتم بواسطته عرض وتحليل مختلف المفيما يتعلق بالحماية الجزائية للطفللمشرع الجزائري ل

  بموضوع الدراسة. القانونية المتعلقة 
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  : ةــــــــالإشكالي

  الرئيسية التالية: من خلال ما سبق يمكننا طرح الإشكالية          

لاشك ان المشرع الجزائري قد كفل الحماية الجزائية للأطفال من خلال سنه القوانين الداخلية       

  والانضمام الي الاتفاقيات الدولية لتجسيد تلك الحماية، 

 تي جاء بهاــــال، خاصة ة للطفلــــة الجزائيـــــحمايللالوطنية المكرسة  القانونيةات ــــالآليأهم ماهي    

  مدى فاعليتها؟ ؟ و ما 15/12 قانون حماية الطفل رقم

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



6 
 

  

    

  هــــــــل ةالحماية الجزائية للطفل والحماية المقرر مفهوم  الفصل الأول:

  
   

إن تحدید المفاھیم من بدیھیات وأولیات المھام في البحث العلمي، لذا لاشك      

ومفھوم الحمایة الجزائیة للطفل ومدار الحمایة المكفولة تعریف لابد من طرح 

لتوضیح المعنى العام وفق التشریع الجزائري، وقبل التطرق الي دراسة 

الموضوع لابد من توضیح بعض المفاھیم والمعاني التي من خلالھا التطرق الي 

  تعریف مفھوم الطفل علي المستوى الوطني والدولي.

  الطفل وفق القانون الدولي و التشریع الجزائري : مفھومالمبحث الأول    

على الرغم من اھتمام القانون الدولي،  بالطفل وحقوقھ الأساسیة، ذلك     

الاھتمام الذي بدأ واضحا من خلال إصدار العدید من الإعلانات والاتفاقیات 

تفاقیات العالمیة والإقلیمیة المعنیة بالطفل وكفالة حقوقھ، إلا أن تلك الإعلانات والا

لم تحدد المقصود بالطفولة أو تحدد الحد الأقصى لسن الطفل، أو نھایة مرحلة 

مرورا بإعلان  1924الطفولة، وذلك بدءا من إعلان جنیف لحقوق الطفل لعام 

ثم العھدین  1948، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1959حقوق الطفل لعام 

ة الدولیة في ھذه الفترة بالطفل وبحاجتھ حیث اھتمت الجماع 1966الدولیین لعام 

  .أیة إشارة لتعریف الطفل والطفولة لھماإلى الحمایة دون أن ترد 

  

  القانون الدولي والتشریع الجزائري تعریف الطفل في المطلب الأول: 

  

  أولا: تعریف الطفل في القانون الدولي:

، الوثیقة الدولیة الأولى 1989تعد اتفاقیة الأمم المتحدة  لحقوق الطفل لسنة      

التي تعرف الطفل تعریفا واضحا وصریحا، حیث أن ھذه الاتفاقیة لا تنطبق إلا 

على من یصدق علیھ وصف الطفل، ولقد عرفت المادة الأولى من الاتفاقیة، 

ا لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك الطفل بأنھ " كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة م
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بموجب القانون المنطبق علیھ". ویفھم من نص المادة أنھ لا بد من توافر شرطین 

لكي نسمي الشخص "طفلا" الأول ألا یكون قد بلغ سن الثامنة عشرة، أما الثاني 

فھو ألا یكون القانون الوطني قد حدد سنا للرشد أقل من ذلك ولقد أثار تحدید نھایة 

الطفولة الكثیر من الخلافات، وكان تبني سن الثامنة عشرة كحد أقصى مرحلة 

لمرحلة الطفولة محل معارضة من بعض الدول أثناء القراءة الأولى لمشروع 

الاتفاقیة حیث كانت ترغب ھذه الدول في تحدید سن أقل من ذلك لانتھاء ھذه 

الجمعیة العامة  إلى أن –من بین أمور أخرى  –المرحلة العمریة مستندة في ذلك 

للأمم المتحد كانت قد حددت سن الخامسة عشرة من العمر كحد تنتھي عنده 

مرحلة الطفولة وذلك خلال العام الدولي للطفل، ولذلك طالبت بضرورة تبني 

أن الصیاغة التي أتت بھا المادة  1الاتفاقیة لنفس السن، ویرى جانب من الفقھ

التردد والغموض خاصة في الأحوال التي الأولى من الاتفاقیة  تثیر نوعا من 

یحدد فیھا التشریع الوطني سنا أقل لمن یعتبر في نظره طفلا دون أن یعتبر من 

تجاوزھا بالغا سن الرشد، فمن المعروف أن القوانین الوطنیة لكل دولة تحدد سن 

الرشد، وسن المسؤولیة الجنائیة، والسن المحددة لمزاولة بعض الأعمال بالنسبة 

حداث فالقانون الجزائري مثلا یحدد سن الرشد بتسعة عشرة میلادیة كاملة  للأ

)  من القانون المدني الجزائري، وطبقا لنص المادة الأولى 40طبقا لنص المادة  (

من إتفاقیة حقوق الطفل تنتھي سن الطفولة في نھایة سن الثامنة عشر من عمر 

لإتفاقیة لیس تعریفا فنیا، لأن الطفل، ومنھ یلاحظ أن التعریف الذي أتت بھ ا

التعریف الفني مختلف وكل ما أراده واضعو الإتفاقیة من نص المادة ھو إیجاد 

نص إحتىاطي یحدد المقصود بالطفل بالنظر إلى السن التي بلغھا والتي لا تتجاوز 

في جمیع الأحوال ثمانیة عشرة عاما، اللھم إلا إذا حدد التشریع الوطني للدولة 

ي الاتفاقیة سنا أقل،فإذا فرض أن دولة حددت سن الرشد بخمسة عشر الطرف ف

عاما، وانضمت إلى الاتفاقیة فإن سن الطفولة فیھا ینتھي بنھایة السنة الخامسة 

عشر عاما طبقا لقانونھا ، وكذا لنص المادة الأولى من الاتفاقیة، وكأن ھذه المادة 

لي وھو بلوغ الثامنة عشرة، وضعت معیارین لتحدید سن الرشد،الأول معیار دو

ومعیار ثاني وطني وھو سن الرشد طبقا للقانون الدولة، وفي حالة التعارض 

یؤخذ بالقانون الدولي وھو سن الثامنة عشرة،لذلك كان من الأفضل ان تضع 

                                                           
محمد السعید ا�قاق، الحمایة القانونیة لٔ�طفال في إطار اتفاق�ة أ�مم المت�دة لحقوق الطفل، المؤتمر القومي حول مشروع اتفاق�ة   1

   .1988نوفمبر  23إلى 21حقوق الطفل ا�ي عقد في �امعة الإسك�دریة من 
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الاتفاقیة للطفل سناً محددة دون ربط ذلك بالقانون الوطني حتى لا یكون ھناك 

طفل، الأمر الذي یترتب علیھ ان الشخص طبقا لقانون معیاران لتحدید من ھو ال

  دولة ما یعد طفلاً في حین لا یعد كذلك طبقا لقانون دولة أخري في الوقت نفسھ .

كما یقول الدكتور محمد  –ومن ھنا فإن الصیاغة المثلي للنص المادة         

نسان حتى سن ینبغي ان تأتي على النحو التالي : " الطفل ھو كل إ –سعید الدقاق 

  الثامنة عشرة إلا إذا حدد قانون بلده سناً أقل "دون ربط ذلك ببلوغ سن الرشد ".

، قد 1990وجدیر بالذكر أن المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاھیتھ لعام         

عرف الطفل في المادة الثانیة منھ بأنھ " كل إنسان أقل من الثامنة عشرة سنة " 

في ھذ الصدد، وان كان النص الوارد  1989قوق الطفل لعام فھو یشبھ اتفاقیة ح

في المیثاق یتمیز بالوضوح والدقة، حیث لم یقید سن الثامنة عشرة بالقانون 

  الوطني كما فعلت اتفاقیة حقوق الطفل .

ھذا وقد عرفت المادة الثالثة فقرة ( د) من بروتوكول الأمم المتحدة لمنع      

ة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقیة مكافحة الجریمة الاتجار بالأشخاص وبخاص

  المنظمة، الطفل بأنھ " أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر " .

ویعتبر ھذا التعریف الأمثل للطفل، فمن جانب فإنھ قد تلافى معظم        

الانتقادات التى وُجھت لتعریف الطفل بموجب اتفاقیة حقوق الطفل، ومن جانب 

ذا التعریف في اعتباره كافة المخاطر التى كانت تحدق بالطفل الذي آخر أخذ ھ

تعتبره دولتھ بالغا لسن الرشد دون ان یكون قد بلغ الثامنة عشرة بعد، فھذا 

التعریف یحمى كل من ھم دون الثامنة عشرة من أخطار الاتجار بالأشخاص، 

وكول، والتي وذلك دون النظر لتشریعات الدول الأطراف المنضمة لھذا البروت

  تكون قد حددت سنا للرشد یقل عن ثمانیة عشر عاما . 

أن تعریف الطفل الوارد بإتفاقیة حقوق الطفل یؤخذ  2كما یرى البعض         

علیھ أنھ أھمل المرحلة الجنینیة للطفل، فلم یدخلھا في مرحلة الطفولة رغم 

بالغ على الصعیدین  أھمیتھا، لذا ینبغي عدم تجاھلھا، بل یجب ان تحظى باھتمام

  العالمي والوطني . 

وبذلك تكون قواعد القانون الدولي قد سارت في اتجاه رفع الحد الأقصى         

لسن الطفل إلى ثماني عشرة سنة، لضمان توفیر القدر الأكبر من الحمایة والكفالة 

                                                           
  23، ص 2007م�تصر سعید حمودة، حمایة حقوق الطفل في القانون ا�ولي العام والإسلامي، دار الجامعیة الجدیدة الإسك�دریة،   2
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للأطفال حتى ھذه السن بوصفھم من أكثر طوائف المجتمع ضعفاً، وھم بحاجة 

المزید من الحمایة سواء كان ذلك وقت السلم أو في أوقات النزاعات  إلى

  المسلحة، ولا شك أن ذلك یضمن تحقیق مصلحة الطفل في كل الحالات  .

  ثانيا:��عر�ف�الطفل����ال�شر�ع�ا��زائري�و�عض�ال�شر�عات�المقارنة���

������ �لسنة �الطفل �حقوق �مباشرة��1989عت���إتفاقية ��عر�ف �تناولت �وثيقة �أول ،

،�1989نوفم������20قوق�الطفل�وال���وافقت�عل��ا�ا��معية�العامة�للأمم�المتحدة�بتار�خ�

وال����عت����شر�ع�داخ��،�حيث�نصت�المادة��و���م��ا�ع���أن�الطفل��و:�(كـل�إ�سان�لم�

 .3مالم�يبلغ�سن�الرشد�قبل�ذلك�بموجب�القانون�المطبق�عليھ)يتجاوز�الثامنة�عشر،�

ومثلما احتل تعریف الطفل وحمایتھ صدارة اھتمام المجتمع الدولي، كان       

الأمر نفسھ على المستوى الإقلیمي، حیث اھتمت الدول الإفریقیة الأعضاء في 

ـوق ورفاھیة منظمة الوحدة الإفریقیة الأطراف في "المیثاق الإفریقي لحقــــ

بسن قواعد خاصة لحمایتھ، كما تناول  1990الطفل"في أدیسا بابا في جویلیة 

) منھ كما یلي: (بموجب ھذا 02تعریفھ بصورة مباشرة من خلال المادة الثانیة (

  .4عشر عاما ) 18المیثاق یقصد بالطفل كل إنسان یقل عمره عن 

  :15/12وفي قانون حمایة الطفل رقم 

المشرع الجزائري سایر المجتمع الدولي في تعریفھ للطفل، وكذا   نجد أن       

في تحدیده للسن الجزائي الذي تنتھي باكتمالھ مرحلة الطفولة ،حیث جاء في 

جویلیة  15المؤرخ في  15/12الفقرة الأولى من المادة الثانیة من القانون رقم 

یبلغ الثامنة المتعلق بحمایة الطفل ما یلي: (الطفل ھو كل شخص لم  2015

، بمعنى أن مصطلح 5) سنة كاملة، و یفید مصطلح "حدث" نفس المعنى18عشر(

  "حدث" لھ نفس المعنى مع مصطلح "طفل".

  في القوانین المقـــارنة:

                                                           

 .1989المادة �ولي من إتفاق�ة حقوق الطفل لس�نة   - 3
  .1990المادة الثانیة من المی��اق الإفریقـــي لحقـــوق ورفاهیة الطفل - 4
المتعلق بحمایة الطفل،الجریدة الرسمیة  2015جویلیة  15المـؤرخ في  15/12. من القانون رق�م 1 ةالثانیة، الفقر المادة  - 5

 . 2015جویلیة  19، بتاریـــخ  �39لجمهوریة الجزا�ریة، العدد 



10 
 

الطفل ھو من لم یبلغ سن محددة، یصطلح علیھا "بسن الرشد الجزائي"،        

ویفترض أنھ قبلھا ناقص الإدراك، وعلیھ یكـون الشخص طفل منذ ولادتھ حتى 

  بلوغھ تلك السن المحددة قانونا، والتي تختلف من بلد إلى أخر .

عشر سنة،  18بلوغ ففي الولایات المتحدة الأمریكیة؛ ھناك ولایات تحدده ب       

  سنة.  21وأخرى ببلوغ 

بشأن  1974لسنة  31أما في مصر فحسب تعدیل قانون العقوبات رقم        

) من 18الأحداث، یعتبر طفل كل شخص منذ میلاده حتى بلوغھ سن الثامنة عشر(

، كما  أفرد المشرع المصري قانون خاص 6عمره حسب المادة الأولى منھ

، الذي نص في المادة الثانیة منھ على أنھ: 1996لسنة  12بالطفل، تحت رقم 

(یقصد بالطفل في مجال الرعایة المنصوص علیھا في ھذا القانون، كل من لم 

  .7یتجاوز ثماني عشرة سنة میلادیة كاملة...)

 :مسمیـــات الطفـــل 

  من المعلوم أن للطفل مسمیات أخرى، غیر التي ذكرنا، لعل أھمھا:      

 : ــدثالح       

رجل ( حَدَثٌ) بفتحتین یعني شَابٌ، فإذا ذكرت السن قلت ( حَدِیثُ) «  لغـــة:

 .8»السن، وغلمان (حِدْثَان) أي أحَْدَاث 

یـــدل على شخص لم تتوفر لدیھ ملكة الإدراك والاختیار، لقصور  اصطلاحــــا:

ا القصور إلى عقلھ عن إدراك حقائق الأشیاء واختیار النافع منھا، ولا یرجــع ھذ

                                                           

  .123، ص 2009القاهرة، محمود سل�ن موسى: قانون الطفو� الجانحة والمعام� الجنائیة لٔ��داث دار ا�نهضة العربیة،  - 6
 . 2004، الهیئة العامة لشؤون المطابع أ�ميریة، القاهرة، 1996، لس�نة 12المادة الثانیة من القانون رقم  - 7

 
  .89، �ب الطاء، طَفَلَ، ص 1990 -�ين ملی� –محمد �ن ٔ�بي �كر الرازي: مختار الص�اح، مختار الص�اح، دار الهدى  - 8
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علھّ أصابت عقلھ بل لعدم اكتمال نموه وضعف قدراتھ العقلیة والبدنیة، بسبب 

 9وجوده في سن مبكرة.

 الصــبـي:     

بِي) الغلام، والجمع (صِبْیَة) و (صِبْیَان)، ویقال (صَبِي) « من صَبَا:  لغــة: (الصَّ

بَاءِ) فإذا فتحت مــــددت وإذ بَـــا) و(الصَّ ا كسرت قصرت، والجاریة بین (الصِّ

بَایَا)   .      10»(صَبِیَّة) والجمع (الصَّ

 11یطلق على من لم یفطم، ویسمى رجلا مجازا. اصطلاحـــا:

 القاصـر:       

(قَصَرَ) عن الشيء عجز عنھ ولم یبلغھ، و(قَصُرَ) الشيء « من قَصَر: و لغــة:

مـن الصـلاة، وقَصــرَ الشــيء  بالضم ضــــد طــال یَقْصُــــر (قِصْراً)، و(قَصَرَ)

على كذا لم یُجاوز بھ إلى غیره، وامـرأة (قَاصِرَة) الطرف لا تمد إلى غیر بعلھا، 

 .12»و(القَصِیر) ضد الطویل والجمع (قِصَار) 

، أما لفظ القاصر في التشریع 13ھو العاجز عن إدراك عواقب أفعالھ اصطلاحا:

) من قانون العقوبات، وقصد بھ  50،49،51الجزائري فقد ذكر في المواد ( 

 ) من عمره.18المشرع كل من لم یُتم الثامنة عشر (

  ومن خلال التعاریف اللغویة السابقة یمكن تقسیم تلك الألفاظ إلى قسمین:

یشمل لفظي الطفل والصبي، فھما من مسمیات الإنسان في صغره، فالطفل  الأول:

و الصغیر قبل الفطام، وعلیھ فالطفل ھو الصغیر الذي لم یحتلم، والصبي ھ

 مرادف للصبي.

                                                           

�امعة قاصدي مر�ح ورق�،   في الحقوق،يرماجس�ت، رسا�  الحمایة الجزائیة �لطفل في القانون الجزا�ريبلقاسم سویقات :  - 9
 09، ص 2010س�نة كلیة الحقوق والعلوم الس�یاس�یة، 

 .232محمد �ن ٔ�بي �كر الرازي: مختار الص�اح، المرجع نفسه، �ب الصاد، صَبَا، ص  - 10
 .13، ص 2010، دار ا�نهضة العربیة، القاهرة، الحمایة الجنائیة �لطفل ا�ني �لیه محمود ٔ�حمد طه: - 11
، ص  - 12  .342محمد �ن ٔ�بي �كر الرازي: مختار الص�اح، المرجع السابق، �ب القاف، قصرَََ
س�تير فــي العلـوم زوانتي بلحسن، ج�اح أ��داث، دراسة مقارنة بين الشریعة الإسلام�ة وال�شریع الجزا�ري، رسا� ماج  - 13

 .11، ص 2004س�نة  -كلیة العلوم الإسلام�ة-الإسلام��ة، تخصص شریعة وقانون، �امعة الجزا�ر
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یشمل لفظي القاصر والحدث، فھما وصفین یلقب بھما صغیر السن، فیعد  الثاني:

قاصر لضعف عقلھ وقلة خبرتھ، وحدثا لحداثة سنھ، وعلیھ فالقاصر مرادف 

 14للحدث.

 :تحدید مرحلة بدایــة ونھایــــة الطفولـــة 

الجزائـــــي الجزائري لم یحدد لحظة بدایة مرحلة نظـرا لأن المشرع       

كما سبق  -الطفولة على خلاف المشرع المصــري، الذي حددھا بلحظة المیلاد

، نجد أن 15من القانون المدني الجزائري  25فإننا و بالرجـــوع للمــــادة  -بیانھ

حظ أنھ المشرع اعتبر أن شخصیة الإنسان تبدأ بتمام ولادتھ حیا...، وعلیھ نلا

  میز بین مرحلتین :

 مرحلة ما قبل المیلاد: ویعتبر فیھا الجنین حملا.   

 مرحلة ما بعد المیلاد: وینتقل فیھا الجنین إلى وصفھ إنسان شرط ولادتھ حیا.   

وھذا ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قرارھا: (من المقرر قانونا أن            

تھ حیا...) وقیاسا علیھما فإن مرحلة الطفولة تبدأ شخصیة الإنسان تبدأ بتمام ولاد

  منذ ولادة الصغیر حیا، ذلك أنھ الوقت الذي تثبت فیھ شخصیة الإنسان.

إلا أن ھناك اختلاف حول السن أو الوقت الذي تنتھي فیھ تلك المرحلة،            

أنھا فھناك من یرى بأنھا تنتھي ببلوغھ سن معینة متفق علیھا، وھناك من یرى ب

تنتھي بظھور العلامات الطبیعیة...إلا أن الرأي الغالب بما في ذلك رأي الشرع 

الدولي الذي حذا حذوه المشرع الجزائري، واستقرت علیھ أغلب التشریعات 

 18الوضعیة ھو أن مرحلة الطفولة تنتھي ببلوغھ سن الرشد الجزائي المحدد بـ :  

  سنة كاملة. 

وعلیھ نستخلص بأن الطفل ھو الصغیر منذ ولادتھ حیا، وحتى بلوغھ سن       

  ) عشر سنة كاملة. 18الثامنة (
                                                           

 .11، المرجع نفسه، ص  ج�اح أ��داثزوانتي بلحسن:  - 14

المؤرخ في  58- 75، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم لٔ�مر رقم 2005جوان  20المؤرخ في  05/10، من القانون 18المادة  - 15

 ، 20، ص 2005جوان  26، بتاريخ 44/الجریدة الرسمیة �لجمهوریة الجزا�ریة، �دد 1975س�تمبر  26
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  15/12: قواعد وآلیات حمایة الطفل وفق القانون المطلب الثاني   

إن العنایة بحمایة حقوق الطفل تتطلب قواعد وآلیات قانونیة تستوجب تلك         

، المتعلق بحمایة الطفل، حیث 15/12الحمایة، وھذا ما نص علیھ القانون رقم 

نصت المادة الأولي من ھذا القانون على أن الھدف من ھذا القانون ھو تحدید 

  قواعد وآلیات حمایة الطفل .

شرع الجزائري عند تعریفھ للطفل في المادة الثانیة، قد وافق ما كما نجد أن الم

، حیث جاء في الفقرة الثانیة، من 1989نصت علیھ اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

) سنة 18المادة الثانیة ما نصھ " الطفل : كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر(

  16كاملة.

نایة بمفھوم الطفل في من المؤكد أن قانون حمایة الطفل، اعتنى غایة الع      

خطر، وكفل القواعد القانونیة لتلك الحمایة، من خلال التفصیل في تعریف 

الحالات التي یتعرض لھا الطفل في المفھوم الواسع، وھذا ما نصت علیھ المادة 

، " الطفل الذي تكون صحتھ أو أخلاقھ أو تربیتھ أو 15/12الثانیة، من القانون 

أو تكون ظروفھ المعیشیة أو سلوكھ من شأنھما أن  أمنھ في خطر أو عرضة لھ،

یعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبلھ، أو یكون في بیئة تعرض سلامتھ 

  البدنیة أو النفسیة أو التربویة للخطر" .

كما حرص المشرع الجزائري من خلال ھذا القانون حرصا، الي استعراض اھم 

  الحالات التي تعرض الطفل للخطر وھي :

 فقدان الطفل لوالدیھ وبقائھ دون سند عائلي 

 تعرض الطفل للإھمال أو التشرد

 المساس بحقھ في التعلیم 

 التسول بالطفل أو تعریضھ للتسول 

                                                           

  ، المتعلق بحمایة الطفل2015یولیو  15، الموافق 1436رمضان �ام  28، مؤرخ في 15/12المادة الثانیة من القانون رقم   16
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عجز الأبوین أو من یقوم برعایة الطفل عن التحكم في تصرفاتھ التي من شانھا 

 ان تؤثر على سلامتھ البدنیة أو النفسیة أو التربویة 

 البین والمتواصل في التربیة والرعایة  التقصیر

سوء معاملة الطفل، لا سیما بتعریضھ للتعذیب والاعتداء على سلامتھ البدنیة أو 

احتجازه أو منع الطعام عنھ أو إتیان أي عمل ینطوي على القساوة من شأنھ 

 التأثیر على توازن الطفل العاطفي أو النفسي 

 الشرعي  إذا كان الطفل ضحیة جریمة من ممثلھ

إذا كان الطفل ضحیة جریمة من أي  شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل 

 حمایتھ

الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكالھ من خلال استغلالھ لا سیما في المواد 

 الإباحیة وفي البغاء وإشراكھ في عروض جنسیة 

من متابعة  الاستغلال الاقتصادي للطفل، لا سیما بتشغیلھ أو تكلیفھ بعمل یحرمھ

 دراستھ أو یكون ضارا بصحتھ أو بسلامتھ البدنیة و/أو المعنویة 

وقوع الطفل ضحیة نزاعات مسلحة وغیرھا من حالات الاضطراب وعدم 

 الاستقرار

  17الطفل اللاجئ

  :الطفل الجانح  

اھتم المشرع الجزائري بظاھرة جنوح الأطفال، وھذا لخطورة الظاھرة، وقد  

ي كیفیة التعامل مع الحدث الجانح في أكثر المواد، حیث عالج المشرع الجزائر

أنشأ ھیئة وطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، وأدرج ذلك من خلال الحمایة 

  الاجتماعیة والحمایة القضائیة، بوضع قواعد خاصة بالأطفال الجانحین.  

   :تعریف جنوح الأطفال  
                                                           

  .  15/12المادة الثانية، القانون رقم  17
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 �عر�ف�ا��نوح����الشر�عة��سلامية:�أولا:���

إن مصطلح الجنـوح لم یكن مستعملا عند فقھاء الشریعة الإسلامیة، ذلك أنھ       

) بعد إنشاء 19مصطلح حدیث لم یُستعمل إلا في أواخر القرن التاسع عشر (

 محكمة الأحداث في الولایات المتحدة الأمریكیة.

الأطفال أمــا فقھــــاء الشریعـــة الإسلامیـــة فكانوا یطلقون على جنوح       

تسمیة "جنایة الصبیان"، ویعرفونھ على أنھ: ( المحظـورات الشرعیــة الـتي 

یرتكبھا الأحداث في سن حداثتھم الشرعیة، والتي إذا اقترفھا البالغون عُدّت 

جرائم یعاقبون علیھا بالحدود أو القصاص أو التعازیر) والتي یكونون فیھا بحاجة 

  . 18إلى الرعایة والحمایة

 �عر�ف�ا��نوح����علم��جتماع:���ثانيا:�

یرى علماء الاجتماع أن الجنوح ھو سلوك ینشأ من البیئة؛ ذلك أن الأطفال     

الجانحون برأیھم ھم ضحایا ظروف خاصة اتسمت بعدم الاطمئنان والاضطراب 

الاجتماعي لأسباب تتعلق بانخفاض مستوى المعیشة الذي یعیشون في ظلھ، حیث 

بأنھ: ( كل سلوك یعبر عن عدم احترام الفرد للقیم والقواعد  یعبر عنھ دوركایم

، كما یرى بأن المنحرف ھو: (ذلك الشخص الذي 19اللازمة لصیانة المجتمع)

تسبب في وقوع الفعل الانحرافي، والذي یخدش عواطف الجماعة ویؤدي إلى 

  انفعالھم انفعالا جماعیا...)

 �عر�ف�ا��نوح����علم�النفس:��ثالثا:�

ھو (تعبیر عن عدم التكیف الناشئ عن عوامل مختلفة مادیة أو نفسیة          

تحول دون الإشباع الصحیح لحاجـــات الحدث)، وكـــذا ( ھو حالـــة تتوافــر في 

الحدث كلما أظھر میولا مضادة للمجتمع لدرجة خطیرة، تجعلھ أو یمكن أن تجعلھ 

   20نوح الكامنموضوع لإجراء رسمي)، بینما یعرفھ البعض بالج

                                                           

 .9و  8، مرجع سابق، ص  ج�اح أ��داثزوانتي بلحسن :  - 18
�لي محمد جعفر: أ��داث المنحرفون، دراسة مقارنة، لبنان، المؤسسة الجامعیة ��راسات وال�شر والتوزیع، الطبعة  - 19

 . 8، ص1996الثالثة، س�نة 
  .63و 62ص ، محمد عبد القادر قواسمیة : ج�وح أ��داث في ال�شریع الجزا�ري، مرجع سابق - 20
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وھناك من یرى بأنھ (انتھاك بسیط للقاعدة القانونیة أو الأخلاقیـــة،          

  وخاصــة عن طریق الأطفال أو المراھقین...)

  �عر�ف�ا��نوح����القانون:��را�عا:

  في القانـــون الدولي:      

لعامة، ھو إن سلوك الأطفال غیر المتفق مع القواعد والقیم الاجتماعیة ا         

في الغالب جزء من عملیة النضج والنمو، ویمیل إلى الزوال التلقائي لدى 

معظمھم بالبلوغ، والعبرة في تحدید مفھومھ تكون بالطبیعة الجزائیة للفعل وقت 

   21ارتكابھ، فإذا كان وقت ارتكابھ مباحا فلا یعتبر الطفل جانحا ولا یؤاخذ عنھ .

جب أن یكون أضیق نطاق ولا یتناول إلا الأفعال كما أن مفھوم الجنوح ی         

التي تضر بصورة مؤكدة بمصالح الطفل أو المجتمع الجدیرة بالحمایة، وھذا ما 

من مبادئ الأمم المتحدة التوجیھیة لمنع جنوح  05جاءت بھ الفقرة (ه) من المبدأ 

ــات بأنھ (یجب أن تتفادى السیاســ 1990الأحداث (مبادئ الریاض) في دیسمبر 

التدریجیة لمنـــع الجنوح، وكذلك الدراســـة المنھجیـــة لأسبابـــھ، والتدابیـــر 

الكفیلة باتقائھ، تجریم و معاقبة الطفل على السلوك الذي لا یسبب ضرر جسیما 

  22لنموه أو أذى للآخرین).

 في القوانین المقارنـــة:    

اختلفت القوانین الوضعیة في تعریفھا للجنوح، وذلك باختلاف وجھة نظر          

  كل منھا إلیھ:

ففــي انجلتـــرا یُطلـق علــى الأفعــال التي یرتكبھا الأطفال في حدود سن          

  معینة، والتي تعتبر جرائم إذا ما ارتُكبت بواسطة البالغین. 

حدة الأمریكیة فیأخذ ھذا المعنى مضمون أوسع ، أما في الولایات المت         

حیث یشمل الأفعال الإجرامیة وغیرھا من مظاھر السلوك التي من شأنھا أن 

  تؤدي للجنوح. 

                                                           

 .106 -105، مرجع سابق، ص انحةقانون الطفو� الجمحمود سل�ن موسى:  - 21
،اعتمدت و�شرت بموجب قرار الجمعیة العامة لٔ�مم  م�ادئ أ�مم المت�دة التوجيهیة لمنع ج�وح أ��داث (م�ادئ الر�ض) - 22

   .1990كانون أ�ول/د�سمبر  14، المؤرخ في 112/4المت�دة    رقم 
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وعلیھ عادة ما تعمل التعریفات القانونیة على أن تعكس العملیات          

ـوحھ، وذلك الإجرائیة والقضائیة التي یتعرض لھا الطفل متى تحققت دلائل جنـــ

بتحدید وصف للأفعال المجرّمة وتحدید العقوبات المخصصة لھا، وذلك لتوفیر 

حمایة للمجتمع، وكذا لھؤلاء الأطفال الذین یصبح سلوكھم على درجة معینة من 

  الخطورة الاجتماعیة. 

وعلیــھ نستخلـص من كـل ما سبـــق بـــأن الجنـوح ھو الأفعــــال،     

مواقف و السلوكیات الصادرة عن الطفل المجرمة جزائیا، أو التصرفــــات، ال

  التي یكون من شأنھا أن تُفضي إلى جریمة.

  15/12تعریف الطفل الجانح في قانون حمایة الطفل رقم:  

ومن خلال تطرقنا لتعریف الطفل وكذا تعریف الجنوح، یمكننا القول بأن          

) سنة الذي  یرتكب فعل مجرم 18شر (الطفل الجانح ھو الطفل دون سن الثامنة ع

جزائیا، لو ارتكبھ شخص بالغ لاعتبر جریمة، وفقا لما جاء بھ قانون الإجراءات 

في الملتقى  1959، وقد اقترُح ھذا التعریف سنة 1966الجزائیة الجزائري في 

الثاني للدول العربیة حول الوقایة من الجریمة، و تبنتھ الدولة الجزائریة بعد 

  23لال.الاستق

جویلیة  15المؤرخ في  15/12وبالرجوع إلى قانون حمایة الطفل رقم          

، نجده قد عرف الطفل الجانح من خلال الفقرة الثالثة من المادة الثانیة بأنھ: 2015

) سنوات.وتكون 10( الطفل الذي یرتكب فعلا مجرما والذي لا یقل عمره عن (

  جریمة ).العبرة في تحدید سنھ بیوم ارتكاب ال

ونلاحظ بأن المشرع الجزائري من خلال ھذا القانون، قد حدد السن الدنیا          

سنوات،  10التي یمكن اعتبار الطفل فیھا جانحا متى ارتكب فعلا مجرما ألا وھي 

أما الحد الأقصى فنستخلصھ من خلال نص نفس المادة في فقرتھا الأولى التي 

                                                           

الجزا�ر المعاصرة، دراسة في �لم الإجرام المقارن، الجزا�ر، دیوان �لي مانع، ج�وح أ��داث والتغير �ج�عي في  - 23
 .171، ص 2002المطبوع�ات الجامعیة، بدون رق�م الطبعة، س�نة 
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) سنة كاملة)، وعلیھ 18یبلغ الثامنة عشر (عرفت الطفل بأنھ: ( كل شخص لم 

 سنة.            18و  10نلاحظ بأنھ حصر سن الطفل الجانح بین 

وعلیھ نستخلص بأن الطفل الجانح ھو من یرتكب فعلا مجرما ولا یقل عمره عن 

  ) سنوات یوم ارتكاب الجریمة.10عشر (

الشریعة الإسلامیة المطلب الثاني: المسؤولیــة الجزائیة للطفل الجانح في 
  والتشریع الجزائري :

أكدت الشریعة الإسلامیة باعتبارھا أول من میز بین الكبار والصغار         

تمییزا واضحا، وكذا جمیع الشرائع الوضعیة بما فیھم التشریع الجزائري على 

عدم معاملة الطفل الجانح كالمجرم البالغ؛ وذلك لعدم اكتمال نموه العقلي 

من جھة، ولأنھ في غالب الأحیان ضحیة ظروف اجتماعیة قاسیة من والجسدي 

جھة أخرى، مما یستلزم معاملة خاصة لھ تھدف إلى تأھیلھ، إصلاحھ وإعادة 

  إدماجھ في المجتمع لا إلى عقابھ.

وقیــــام المسؤولیـة الجزائیـة للطفل الجانـح، یرتكز أساسا على تحدید سنھ         

لمجرم، والأصل في تحدید سنھ یكون باللجوء إلى شھادة عند ارتكابھ للفعل ا

المیلاد الرسمیة، وإذا لم توجد أو راودت الھیئات المختصة شكوك حول مصداقیة 

ما ورد فیھا من بیانات، فلھا أن تحیلھ إلى الجھة الطبیة المختصة (خبرة 

  .24طبیة)

میة وكذا في وعلیھ سنتناول المسؤولیة الجزائیة لھ في الشریعة الإسلا      

  التشریع الجزائري كما یلي:

  المسؤولية�ا��زائية�للطفل�ا��انح����الشر�عة��سلامية:�أولا:

استخدم القرآن الكریم لفظ المسؤولیة في عدة مواضع، منھا قولھ «         

ا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ﴾ (النحل:آیة  تعالى:﴿ )، وقولھ تعالى: ﴿ لَتُسْألَنَُّ یَوْمَئذٍِ 93وَلَتُسْألَنَُّ عَمَّ

عِیمِ ﴾ (التكاثر:آیة  ا كَانُوا یَعْمَلوُنَ ﴾ 8عَنِ النَّ )، وقولھ أیضا: ﴿ وَلاَ تُسْألَوُنَ عَمَّ

                                                           

 .19مرجع سابق، ص ، بلقاسم سویقات: الحمایة الجزائیة �لطفل في القانون الجزا�ري - 24
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للفعل ، وعلیھ فالمسؤولیة ھي استحقاق العقاب نتیجة ) »141(البقرة:آیة

  25المحضور، یتحملھا من أتى الجریمة عالما بھا قاصدا إیاھا.

ةٍ خَیْرًا یَرَهُ وكذا انطلاقا من قولھ تعالى:﴿        وَمَن یَعْمَلْ  ﴾٧﴿ فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا یَرَهُ ةٍ شَرًّ )، وقولھ صلى الله علیھ وسلم: ﴿لا ضرر 8و7 ﴾ (الزلزلة:آیة مِثْقَالَ ذَرَّ

ولا ضرار﴾ (رواه مالك في الموطأ)، نلاحظ كذلك أن الشریعة الإسلامیة قد 

أقرت مبدأ المسؤولیة الفردیة عن انتھاكات حقوق الآخرین، وذلك لضمان احترام 

  . 26الحقوق والحریات بما في ذلك حقوق الطفل

لوا لفظ المسؤولیة الجزائیة، وإنما تناولوا ھذا والفقھاء المسلمون لم یستعم        

الموضوع في كلامھم عن  الأھلیة الجنائیــة التي ھـــــــــي من شروط وجود 

الجریمة، حتى یترتب علیھا أثرھا الشرعي وھو استحقاق العقوبة، وقد عرفھـا 

و مدرك بعضھم بأنھا (تحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي یأتیھا مختارا وھ

  .27بمعانیھا و نتائجھا)

ولما كانت ملكتي الإدراك والتمییز لدى الطفل مُنعدمتین أو غیر مُكتملتین         

لصغر سنھ ، فإن الشریعة الإسلامیة لا تعترف بفكرة المسؤولیة الجزائیة لھ، 

ومن ثمة لا تعترف بأھلیتھ لتحمل العقاب الجزائي، أیًّا كانت الجریمة التي 

فقد جاء في كتاب "المحلى" « ، 28، فلا یطبق علیھ لا الحد ولا القصاصارتكبھا

لابن حزم قولھ: قال أبو محمد: (لا قود ولا قصاص ولا حد ولا جراح ولا قتل 

»  29ولا نكال على من لم یبلغ الحلم حتى یعلم مالھ في الإسلام وما علیھ ...)

عن ثلاثة عن النائم حتى وذلك مصداقا لقولھ صلى الله علیھ وسلم: ﴿ رفع القلم 

                                                           

ة، مقار� بقانون أ��داث، مصر، دار ا�نهضة العربیة، محمد الش�ات الجندى: جرائم أ��داث في الشریعة الإسلام� - 25
 .13، ص 1996الطبعة الثانیة، س�نة 

دكتوراه في العلوم "�لوم قانونیة"، �امعة الحاج ٔ�طرو�ة  ر: الحمایة الجنائیة �لطفل في ال�شریع الجزا�ري،ـي قص�ـــ�ل - 26
 .108، ص 2008س�نة  ،كلیة الحقوق-�تنة- لخضر

 .19 ، صمرجع سابقج�اح أ��داث، : زوانتي بلحسن  - 27
 .213مرجع سابق، ص قانون الطفو� الجانحة، : موسى محمود سل�ن - 28
 .23، ص نفسهرجع ج�اح أ�طفال، المزوانتي بلحسن:  - 29

http://tanzil.net/
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(رواه الإمام 30یستیقظ، وعن الصبي حتى یبلغ، وعن المجنون حتى یعقل ﴾ 

  أحمد في مسنده).     

لكن لیس معنى ذلك أن الشریعة الإسلامیة تركت الطفل الجانح بدون         

تدبیر، بل قررت لھ مجموعة من الأسالیب التربویة والتأدیبیة في إطار نظریة 

، لتقویتھ، تربیتھ وإصلاحھ، غیر أنھا لا تدخل في نظام العقاب حتى ولو التعزیر

  31اتسمت بالشدة والحزم.

ولمـــــــا كانت فئة الأطفال الجانحین في الشریعة الإسلامیة لا تنطبق         

علیھم نظریة المسؤولیة الجزائیة، بل یخضعون لمبادئ معینة تتلاءم مع مرحلتھم 

  كما یلي:  32نتناول تلك المبادئالعمریة الحرجة، فس

 مبدأ عدم المسؤولیــة:

)، أي 07یسري ھذا المبدأ على الأطفال الذین لم یتجاوز سنھم السابعة (     

"مرحلة ما قبل التمییـز"، وعلیھ فمھمــا كانت الجریمـــة الـــتي یرتكبھــــا 

للحد إذا كانت الجریمة  الطفــــل فــــلا یعـاقب لا تأدیبیــا ولا جزائیا، فلا یخضع

عقوبتھا الحد كالسرقة، ولا یقتص منھ إذا كانت عقوبتھا القصاص كالقتل 

والجرح، إلا أن إعفاءه من العقوبة لا یسقط المسؤولیة المدنیة، وھذا عملا بقاعدة 

 .(إن الدماء و الأموال معصومة)

 مبدأ المسؤولیة التأدیبیة:

) إلى البلوغ 07یسري ھذا المبدأ على الأطفال منذ سن السابعة («      

)، أي 18) إلى الثامنة عشر (07(المالكیة)، أما (الحنفیة) فمن سن السابعة (

"مرحلة التمییز"، وھنا لا یسأل جزائیا عن أفعالھ المجرمة، فلا یحد ولا یقتص 

ر وكـذا التدابیــر التي یراھا منھ، وإنما یسأل مسؤولیة تأدیبیة في حدود التعزی

القاضي ملائمة، مع مراعاة مصلحة الطفل عند التقویم والإصلاح حتى لا یترتب 

 ».علیھا ضرر یلحق بنفسیتھ و مستقبلھ

                                                           

 .13محمد الش�ات الجندى: جرائم أ��داث في الشریعة الإسلام�ة، المرجع السابق، ص  - 30
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وعلیھ نستخلص بأن الطفل الجانح في الشریعة الإسلامیة لا یسأل لا جزائیا      

ولیة تأدیبیة (التعزیر) في مرحلة ولا تأدیبیا في مرحلة انعدام التمییز، ویسأل مسؤ

التمییز، مع بقاء المسؤولیة المدنیة قائمة على أفعالھ المجرمة في حق ولیھ 

  الشرعي في كلتا المرحلتین.

  المسؤولية�ا��زائية�للطفل�ا��انح����ال�شر�ع�ا��زائري:�ثانيا:

ا القانون إلا تعتبر الإرادة مناط المسؤولیة الجزائیة، والإرادة لا یَعتد بھ«       

بتوافر شرطین ھما: التمییز وحریة الاختیار، فإذا انتفى أحد الشرطین أو كلاھما، 

تصلح أساسا لقیام المسؤولیة  كانت الإرادة مجردة من أي قیمة قانونیة، فلا

الجزائیة، وبذلك نكون بصدد مانع من موانع المسؤولیة، وھذا ما یتحقق في 

  .مرحلة الطفولة الأولى

صلاحیة وأھلیة شخص معین لتحمل الجزاء « ونقصد بالمسؤولیة الجزائیة       

الجنائي، الذي یقرره القانون كأثر للجریمة التي ارتكبھا، ومن ھنا یتضح بأن لھا 

  جانبین:

 الجانب المــادي: ویتحقق بوجود واقعة مادیة وھي "الجریمة".

ع للجزاء الجانب الشخصي: ویتمثل في صلاحیة مرتكب الجریمة للخضو

 الجنائي، ویتكون الجانب الشخصي بدورة من شرطین لازمین:

 أولھمـا: أھلیة الفاعل لتحمل الجزاء الجنائي.

 . 33»ثانیھما: إسنـاد الجریمة لـھ

ولما كانت ملكتــي الإدراك والتمییــز لـدى الطفل تتأرجح بین الانعدام       

والنقص، نظرا لصغر سنھ على خلاف البالغین، فقد خصھ المشـرع الجزائري 

بنصوص قانونیة و إجراءات خاصة عند ارتكابھ فعل مجرم، تتلاءم مع مراحلھ 

  العمریة.

ة لـھ في مجموعـة من النصوص القانونیة حیث تنــــاول المسؤولـیــة الجزائی      

المؤرخ في  05/10التي تتضمن حمایة خاصة لھ، وذلك في القانون المدني رقم 
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الذي تضمنتھ الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة في العدد  2005جوان  20

الذي  2015جویلیة  23المؤرخ في  15/02، قانون الإجراءات الجزائیة رقم 44

، قانون العقوبـات  41دد یـدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة في العتضمنتھ الجر

ة الذي تضمنتھ الجریدة الرسمی 2014فیفري  04في  المـــؤرخ 01-14رقم 

المؤرخ  15/12، و قانون حمایــة الطفل رقم 07ـدد للجمھوریـة الجزائریــة في الع

جمھوریة الجزائریـة في الذي تضمنتھ الجریــدة الرسمیـة لل  2015جویلیة  15في 

، التي تشتمل على مجموعــــة التدابیـــر الحمائیــة والتھذیبیــــة وكذا  39العدد 

  العقوبــــات المخففـــة المتعلقـــة بالطفـل.

وقد حدد المشرع الجزائري من خلال تلك القوانین، مرحلة المسؤولیة       

) 18) و الثامنة عشر (13ثة عشر (الجزائیة للطفل الجانح وحصرھا بین سن الثال

سنة، واعتبر مسؤولیتھ الجزائیة خلالھا ناقصة، أما المرحلة التي یكون فیھا أقل 

)، فقد اعتبر مسؤولیتھ الجزائیة خلالھا منعدمة، وذلك  13من سن الثالثة عشر(

  34لانعدام التمییز لدیھ.

ؤولیة الجزائیة وعلیھ نلاحظ بأن المشرع الجزائري قد قسم مراحل المس      

للطفل إلى مرحلتین، إحداھما تعرف بمرحلة انعدام التمییز، والأخرى بمرحلة 

  التمییز، وذلك حسب المرحلة العمریة التي یكون علیھا الطفل كما یلي:

 ) سنة من عمره:13مرحلة ما قبل الثالثة عشر (

متنـــاع وھـــــي مرحلــة انعـدام التمییـز لـدى الطفل، أو مرحلــة ا     

المسؤولیــــة الجزائیــة، بسبب انعـــــــــدام الأھلیــة الجنائیــة لدیـھ، أي عــدم 

قدرتــــــــھ علـى فھـم ماھیــة أفعالــھ وتقدیــــــر نتائجھا، الناتـج عــن صغر 

  سنـــھ.
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 وتنطبـق ھاتھ المرحلـة علـى الطفل غیر الممیـز، كما تنطبـق على المجنــون     

والمعتوه، حیث تكون إرادتھما غیـــــر معتبـــــرة قانونــــا، بسبب تجردھمــا من 

  .35التمییـز أو حریــة الاختیــار أو الاثنین معا

ومن ھنـا یتضح لنـا أن المشـــرع الجزائري نفى عن الطفل غیر الممیز أو      

ــا كانت الجریمة التي یرتكبھا، مثلمــــا نفى  عدیم الأھلیة،  المسؤولیة الجزائیة أیًّ

من القانون  42عنــــھ صحـــة تصرفاتـھ المدنیة، وھذا انطلاقا من نص المادة 

(لا یكون أھل لمباشـــرة حقوقــــھ المدنیـــة مـــن  المدني التي تنص على ما یلي:

كــــان فاقــــد التمییــز لصغــر في السن أو عتــــھ أو جنـون، ویعتبـــر غیـر 

  ممیـــز من لم یبلـــغ ثلاث عشـــرة سنة). 

وعلیھ؛ ومــــادام غیــــر ممیز فلا یصلح لأن یخاطب بقواعــد القانون      

لأن یتحمل المسؤولیة الجزائیة عن أفعالھ المجرمة، وإنما یكون  الجزائي، ولا

محل لتدابیر الحمایة أو التھذیب والتوبیخ في مواد المخالفات، وھو ما نصت علیھ 

في فقرتھا الثانیة من قانون العقوبات (لا توقع على القاصر الذي  49المادة 

ایة أو التھذیب، ومع ذلك سنة إلا تدابیر الحم 13إلى أقل من  10یتراوح سنھ من 

في  87فإنھ في مواد المخالفات لا یكون محل إلا للتوبیخ)، وھذا ما أكدتھ المادة 

 - إذا كانت المخالفة ثابتة في حقھ-15/12فقرتھا الثانیة من قانون حمایة الطفل رقم 

) 10(غیر انھ لا یمكن أن یُتخذ في حق الطفل الذي یتراوح عمره من عشر(

) سنة سوى التوبیخ، وان اقتضت مصلحتھ 13ل من ثلاث عشرة (سنوات إلى أق

  ذلك وضعھ تحت نظام الحریة المراقبة وفقا لأحكام ھذا لقانون).

 ) سنة من عمره: 18) والثامنة عشر (13مرحلة ما بین سن الثالثة عشر (

وھـي مرحلـة التمییز أو المسؤولیة الجزائیـة الناقصة أو المخففة، حیث      

فیھا الطفل قد خرج من دائــرة انعدام التمییـز، وھنـا یخضع لتدابیــر یكـون 

في  49الحمایة أو التھـــذیب أو لعقوبات مخففــة، وھو ما نصت علیـــھ المــــادة 

                                                           

 .23 سابق، صال رجع الم : الحمایة الجزائیة �لطفل في ال�شریع الجزا�ري،بلقاسم سویقات - 35         



24 
 

 13فقرتھــا الأخیـرة من قانون العقوبات ( ویخضع القاصـر الذي یبلغ سنھ من 

  ـذیب أو لعقوبـة مخففة).سنة إما لتدابیر الحمایـة أو التھ 18إلى 

من قانون حمایـة الطفل: (دون  85وعن تدابیر الحمایة والتھذیب نصت المادة      

أدناه، لا یمكـن في مـواد الجنــایات أو الجنـح أن یُتخـذ  86الإخـلال بأحكام المادة 

 ضد الطفل إلا تدبیر واحد أو أكثر من تدابیر الحمایة والتھذیب الأتي بیانھا:

 تسلیمھ لممثلھ الشرعي أو لشخص أو عائلة جدیرین بالثقة.  

 وضعھ في مؤسسـة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة.  

 وضعھ في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن الدراسة.  

 وضعھ في مركــز متخصص في حمایة الأطفــال الجانحین.  

الطفل تحت نظام الحریة ویمكن لقاضي الأحداث عند الاقتضاء أن یضع      

المراقبة وتكلیف مصالح الوسط المفتوح بالقیام بھ، ویكون ھذا النظام قابلا للإلغاء 

  في أي وقت.

ویتعین في جمیع الأحوال أن یكون الحكم بالتدابیر المذكورة أنفا لمدة محددة لا 

  تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیھ الطفل سن الرشد الجزائي...).

وبصفة استثنائیة یمكن بالنسبة للطفل البالغ من العمر ثلاث عشرة  غیر أنھ     

)سنة، أن تُستبدل أو تُستكمل تلك التدابیر بعقوبة 18) سنة إلى ثماني عشرة (13(

من قانون العقوبات،  50الغرامة أو الحبس وفقا للكیفیات المحددة في المادة 

  شریطة تسبیب ذلك في الحكم.

من قانون العقوبات كیفیة تخفیف العقوبة المحكوم بھا  50ة وعلیھ تُبین الماد     

سنة كما یلي: (إذا قضي بأن یخضع  18إلى  13على القاصر الذي یبلغ من 

لحكم جزائي، فإن العقوبة التي تصدر علیھ  18إلى  13القاصر الذي یبلغ سنھ من 

  تكون على كالآتي:  
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و السجن المؤبد فانھ یحكم علیھ إذا كانت العقوبة التي تفرض علیھ ھي الإعدام أ

 بعقوبة الحبس  من عشر سنوات إلى عشرین سنة.

وإذا كانت العقوبة ھي السجن المؤقت فإنھ یحكم علیھ بمدة تساوي نصف المدة   

 التي كان یتعین الحكم علیھ بھا إذا كان بالغ ).

 18لى إ 13غیر أنھ في مواد المخالفات فإنھ یقضى على القاصر الذي یبلغ سنھ  

من قانون العقوبات،  51سنة إما بالتوبیخ أو بعقوبة الغرامة، كما جاء في المادة 

  في فقرتھا الأولى من قانون حمایة الطفل. 87وھذا ما أكدتھ أیضا المادة 

وما یمكن قولھ ھو أنھ وإن كان القاصر یتساوى مع البالغ في الحكم علیھ      

  على التنفیذ بالإكراه البدني.بالغرامة، إلا أنھ لا یمكن إجباره 

وعلیھ نستخلص من كل ما سبق، بأن المسؤولیة الجزائیة للطفل الجانح في     

عشر  13التشریع الجزائري تنقسم إلى مرحلتین: مرحلة انعدام التمییز(دون سن 

سنة) ویقابلھا امتناع المسؤولیة الجزائیة، وھنا لا توقع علیھ إلا تدابیر الحمایة أو 

سنة) ویقابلھا  18و  13یب والتوبیخ في مواد المخالفات، ومرحلة التمییز(بین التھذ

نقص المسؤولیة الجزائیة، وھنا لا توقع علیھ إلا تدابیر الحمایة أو التھذیب أو 

  عقوبات مخففة.
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: مفھوم الحمایة الجزائیة للطفل الجانح ومرحلة التحري الأوليالفصل الثاني  

الطفل باعتبــــاره فـرد مـن المجتمـع، یستفید من الحمایـة الجزائیة المكفولـة      

لھ كفــرد مــن أفراده خـلال مرحلة التحري الأولـي، ولكنھ فوق ذلك ولعـدم 

نضجــــھ وضعفـــــھ فھـو فـــــي حاجـــة لحمایـــــة جزائیـــــة خاصـــــة لــــــھ، 

ى تغلیب الطابــــع التھذیبـــــي والتأھیـل الاجتماعـي لـھ، علــــى ترتكــــــز علـــــ

الطابــع العقابــي المخصص للبالغـن، وعلیـھ ولتحدیـــــــد معنى الحمایــــة 

لــــھ، وكـــــذا المقصـــــود بالتحـــــري الأولـــــي، یجـــب علینـــــا   الجزائیــــة

ـة الجزائیــــة لھ بالتطــــرق لتعریفھـــــا وتحدیـــــد التعــــرض لمفھـوم الحمای

  المبـــــادئ الأساسیــــــة التـــــي ترتكـز علیھــا.

  الأول: مفھوم الحمایة الجزائیة للطفل الجانح: المبحث 

مفھوم الحمایة الجزائیة او الحمایة الجنائیة لھما نفس المعنى وان تعددت 

لي مفھومھا لابد ان نعرج على تعرف الحمایة المصطلحات، وقبل التطرق ا

الجزائیة للطفل ومفھوم الطفل الجانح في التشریع الجزائري والمسؤولیة المترتبة 

  علیھ.

  :تعریف الحمایة الجزائیة للطفل الجانح المطلب الاول: 

 التعریف اصطلاحي: أولا:

الحمایة الجزائیة ھي ما یقرره المشرع الجزائي من نصوص قانونیة، لحمایة      

طائفة معینة من الحقوق والمصالح ذات الأھمیة الخاصة، وتتضمـــــن ھاتھ 

النصوص تجریم الأفعال غیر المشروعة التي قد تنال من ھاتھ الحقوق أو تلك 

  36المصالح.
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ا یقرره القانون من إجراءات جزائیة تعریف الحمایة الجزائیة للطفل: وھي م 

وعقوبات لحمایة حقوق الطفل من كل أشكال الاعتداءات والانتھاكات التي یمكن 

 والحمایة الجزائیة للطفل تثبت لھ سواء كان مجني علیھ أو جانح.37أن تقع علیھ،

 الحمایة الجزائیة للطفل كمجني علیھ:  

الطفل ضعیف ذھنیا وبدنیا، بصورة  الأصل في ھذه الحمایة یرجــــع إلى أن     

لا تمكنھ من الدفاع أو الحفاظ على حقوقھ، مما یجعلھ أكثر عرضة من غیره 

لیكون ضحیة للعدید من الجرائم، باعتبار أن انعدام أو ضعف الإدراك لدیھ، وقلة 

خبرتھ إلى جانب ضعفھ البدني، من شأنھم تسھیل ارتكاب الجریمة علیھ،  

  38الطبیعي أن تلتزم الدولة بتوفیر الحمایة الخاصة بھ.وبالتالي یكون من 

 الحمایة الجزائیة للطفل كجانح:  

أن الحمایة الجزائیة لا تقرر فقط للطفل المجني علیھ، بل تقرر أیضا          

للطفل مرتكب الجریمة أو ما یصطلح علیھ بالطفل الجانح، وھي مجموعة القواعد 

الخاصة بھ، التي تتضمن حمایة حقوقھ في جمیع  القانونیة والإجراءات الجزائیة

مراحل متابعتھ، بدءًا بمرحلة التحري الأولي ثم مرحلة التحقیق فمرحلة 

المحاكمة، حیث ضمنت لھ حمایـة فائقـة خلالھـا، نظرا للمرحلة العمریة الحرجة 

التي یكون علیھا، والتي تجعلھ غیر صالح لأن تطبق علیھ الإجراءات المطبقة 

  البالغین.على 

وتتمثل أوجھ ھاتھ الحمایة فیما تضمنتھ القوانین الدولیة، الإقلیمیة وحتى    

الوطنیة من نصوص خاصة بھ، تضمن معاملتھ وفق إجراءات سلسة تتناسب مع 

عمره ورفـــــــــع درجــــــــة إحساسھ..وھذا ما عملت لأجلھ وتناولتھ جل 

ات المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان عامة، المواثیق الدولیة، الإعلانات والاتفاقی

  وبحمایة حقوق الطفل خاصة.

المؤرخ  461-92من المرسوم الرئاسي رقم  40وھـــــو مــا یتناسب مع المادة    

، الذي یتضمن المصادقـة مع التصریحات التفسیریة على 1992دیسمبر  19في 
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 20للأمم المتحدة بتاریخ اتفاقیة حقوق الطفل، التي وافقت علیھا الجمعیة العامة 

، حیث جاء فیھا ( تعترف الدول الأطراف بحق كـــل طفـل یدعــى 1989نوفمبر 

انھ انتھك قانون العقوبات، أو یتھم بذلك أو یثبت علیھ ذلك، في أن یعامل بطریقة 

تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامتھ وقدره، وتُعزز احترام الطفل لما 

نسان والحریات الأساسیة، وتراعي سن الطفل واستصواب للآخرین من حقوق الإ

  تشجیع إعادة اندماج الطفل وقیامھ بدور بناء في المجتمع...)

أنـــــــواع الحمایــــــــــة الجزائیــــــــة: تتعدد أشكال الحمایة الجزائیة وفقا  

لموضوع النص علیھا، فإذا كانت منصــــوص علیھا في قانون العقوبات أو 

القوانین المكملة لھ كانت من قبیل الحمایة الموضوعیة، أما إذا كانت منصوص 

كما  39تكون من قبیل الحمایة الإجرائیة علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة ف

 یلي:

  الحمایة الجزائیــة الموضوعیة:

تستھدف الحمـــــــایة الجزائیـة الموضوعیــة تتبـع الأنشطـة ذات العلاقة 

بالمصلحة المراد حمایتھا، وذلك بجعل صفة الطفولة عنصرا تكوینیا في التجریم، 

  .أو بجعلھا ظرف مشدد للعقاب

ا إقـرار المشـــرع الجزائـي نصوص خاصـة للعقاب على الأفعال ویقصـد بھــــ

التي تضر بالطفل، أو تعرض حیاتھ أو سلامة جسمھ أو أخلاقھ للخطر، أو تشدید 

العقاب على بعض الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات أو القوانین 

 .المكملة لھ عندما یكون المجني علیھ طفلا

  ـــة الإجرائیـــــــــــــة: الحمایة الجزائیـــ  

تستھدف الحمایـة الجزائیة الإجرائیة، تقریر میزة إجرائیة تأخذ شكل استثناء على 

انطباق كل أو بعض القواعد الإجرائیة العامـة في حالات خاصة یستلزم تحقیق 

المصلحة فیھا تقریر تلك المیزة، وذلك إما باستبدال قاعـدة إجرائیــــــــــة 
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أو بتعلیق انطباق القاعدة الإجرائیة على قید أو شرط، وإما بتعدیل  بأخرى،

  .40مضمون القاعدة الإجرائیة، بما یتناسب وحمایة الطفل

ویقصد بھا أیضا تقریر میزة إجرائیة للطفل، تأخذ شكل استثناء على تطبیق 

ـــن، وذلك القواعد الإجرائیة العامة التــــي تطبــــــــق علــــــــى البالغیـــــــ

مـــــــــن خلال المعاملة الخاصة للطفل الذي یرتكب جریمة، أو الذي یكون 

  41معرض للانحراف.

وعلیھ نستخلص بأن الحمایة الجزائیة ھي مجموعة القواعد القانونیة،      

والإجراءات الجزائیة التي یقررھا المشرع الجزائي، لحمایة الطفل بصفة عامة 

  یھ، وقد تكون حمایة موضوعیة أو إجرائیة.جانحا كان أم مجني عل

  :�المبادئ��ساسية�ل��ماية�ا��زائية�للطفل�ا��انح:المطلب�الثا�ي

 أسس الحمایة الجزائیة للطفل الجانح: 

 على المستوى الدولي والإقلیمي: 

إن الاھتمام بالطفل یكتسي أھمیة بالغة، وھي مھمة جماعیة یتقاسمھما      

 دولة.المجتمع الدولي وال

فعلى المستوى الدولي عكفت العدید من المنظمات الدولیة، على وضع      

النصوص القانونیة العامة المتعلقة بالإنسان، والخاصة المتعلقة بالطفل بسبب عدم 

نضجھ الجسمي والعقلي؛ بدایــــــة من الإعـــلان العالمي لحقوق الإنسان في 

، 1959إعلان حقوق الطفل في  ، إلى1966، والعھدین الدولیین في 1948

وإعـــــــــلان الجمعیــــــة العامة للأمم المتحدة بشأن حمایة النساء والأطفال في 

، وصولا إلى اتفاقیة حقوق الطفل 1974حالة الطوارئ والنزاعات المسلحة في 

بالإضافة إلى  1989،42التي اعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

، والمتعلق أولھما بإشراك 2000الاختیارین الملحقین بھا سنة البروتوكولین 

                                                           

 .10، ص نفسهرجع الحمایة الجنائیة �لطفل ا�ني �لیه، الممحمود ٔ�حمد طه:  - 40
 .4، صنفسهرجع الحمایة الجنائیة �لطفل، المٔ�حمد �لي عبد الحليم محمد:   - 41
 .15مرجع سابق، ص الحمایة الجزائیة �لطفل في القانون الجزا�ري، بلقاسم سویقات:  - 42



30 
 

الأطفال في النزاع المسلح، وثانیھما ببیع الأطفال واستغلالھم في البغاء وفي 

  المواد الخلیعة 

أما على المستوى الإقلیمي، فلا یقل الأمر شأنا، حیث برزت عدة مواثیق      

  .1990ة الطفل سنة على رأسھا المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاھی

وعملت ھاتھ الطائفة من الإعلانات والاتفاقیات الدولیة، والمواثیق الإقلیمیة      

على تكریس مبادئ أساسیة تضمن حمایة خاصة للطفل، سواء كان مجني علیھ أو 

  جانح نذكر منھا:

ترسیخ مبدأ الوقایة، وتعزیز وسائل الإنذار والتحذیر من الأخطار المھددة لھم، 

حاطتھم   بالرعایة المكثفة والحمایة، وأن تُلبى حاجاتھم الضروریة التي وإ

 تتماشى وسنھم.

وجوب التعامل برفق وحس مرھف مع الأطفال الجانحین، والأطفال المعرضین 

 للخطر.

 وجوب التمییز في معاملة الأطفال حسب الجنس والسن.

النفسانیین، المھتمین التدخـل المبكـر بالاستعانـة بالأخصائیین الاجتماعیین و

بشؤون الأطفال، للقضاء على أسباب الجنوح وتفادیا لانسیاقھم نحو دروب 

 الجریمة.

معاملة الطفل برفق ورأفة عند مثولھ أمام الضبطیة القضائیة، ومراعاة الجوانب 

 الإنسانیة في ذلك باعتبارھم ضحایا بدلا من أن یكونوا جانحین.

خاصة، تُراعى فیھا نفسیة الطفل وتضمن عدم مثول الطفل أمام جھات قضائیة 

 43احتكاكھ بالمجرمین البالغین المحترفین...وغیرھا من المبادئ.

كما عكفت المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي، على وضع جملة من المبادئ      

  الأساسیة لتحقیق حمایة جزائیة أوفر للطفل الجانح نذكر منھا مایلي:

میع ضمانات حقوق الإنسان المتاحة للبالغین (الإعلان أن یستفید الأطفال من ج

 العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقیة حقوق الطفل).
                                                           

 .16ص  بلقاسم سویقات: المرجع السابق،- 43
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في جمیع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، یجب أن تكون المصالح الفضلى للطفل 

 ).3الاعتبار الرئیسي الذي یحكمھا (اتفاقیة حقوق الطفل المادة 

التعبیر عن رأیـھ أو رأیھـا بحریـة، في جمیــع لكــل طفل أو طفلة الحق في 

المسائل التي تمسھم، بما في ذلك الإجراءات القضائیـة والإداریة، إما مباشرة أو 

من خلال ممثلھم أو ھیئـة ملائمة، وتعطــى ھـذه الآراء الاعتبار الواجـب وفقا 

  ).12المادة لسن الطفل أو الطفلة، ودرجة نضجھ أو نضجھا (اتفاقیة حقوق الطفل 

بالإضافة إلى المبادئ الخاصة التي عكفت كذلك المنظمة الدولیة للإصلاح 

 الجنائي، على وضعھا لتحقیق حمایة جزائیة للطفل الجانح نذكر منھا ما یلي:

ینبغي على الدول أن تكفل للأطفال الحمایة اللازمة والتي تضمن سلامة تكوینھم، 

لأي شكل من أشكال المشقة خلال  ویجب حمایة جمیع الأطفال من التعرض

مرورھم بإجراءات نظام العدالة التابعة للدولة...ویتعین على الدول اتخاذ التدابیر 

 المناسبة لضمان ذلك (اتفاقیة حقوق الطفل).

للأطفال في نزاع مع القانون، بما في ذلك أولئك الذین قاموا بتكرار الجرم، الحق 

أھیلھم وإعادة إدماجھم، بما یعزز قابلیة الطفل في المعاملة بطریقة تعزز إعادة ت

 44للقیام بدور بناء في المجتمع (لجنة حقوق الطفل).

   على المستوى الوطني:

المشـرع الجزائـري علـى غـرار ما سعـى إلیــــھ المجتمـع الدولي، سعــى إلـى 

وقانون سن بعــض القواعـد الخاصـة بالطفـل الجانح مـن خلال قانـون العقوبات 

  الإجــراءات الجزائیـة.

كمـــــا أضاف مؤخرا ضمانــــــة جدیدة لتوفیر حمایة أدق للطفل سواء      

المعرض للخطر المعنوي أو الجانح، من خلال قانــــون حمایة الطفل رقــــــــم 

، الـذي كـان عبارة عن مزیج بیـــــن القوانیـن، ومـا تضمنـھ مـــــن 15/12

  یـــــدة مواكبـة لما سعـى إلیھ المجتمع الـدولي والإقلیمــي.رھانات جد

                                                           

الفصل  ،، المرجع نفسهل في إطار ٔ�نظمة العدا� الجنائیة�وق الطفــــــــة حقـــــــالمنظمة ا�ولیة للإصلاح الجنائي: حمای - 44
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حیث رصد لھاتھ الفئـة أحكام متمیزة عن تلك المخصصة للبالغین، مُنتھجا      

سیاسة اجتماعیة تربویة، بعیدا عن دائرة العقاب التقلیدي المتسم بالردع والزجر، 

  .حیث تختلف تبعا لسن الطفل وخطورتھ الإجرامیة

حیث عمل جاھدا من خلال ھذا القانون إلى وضع قواعد خاصة لحمایة      

  الطفل سواء كان ضحیة أو جانح، وھو ما سنركز علیھ من خلال ھاتھ الدراسة.

 ومن بین مبادئ الحمایة الجزائیة التي جاء بھا للطفل الجانح:             

الطفل في أسرتھ  تغلیب الطابع التھذیبي والإصلاحي، والعمل على إعادة إدماج

 ومجتمعھ، على الطابع العقابي المخصصة للبالغین.

فصل أماكن وضع الأطفال الجانحین عبر جمیع مراحل المتابعة، عن الأماكن 

 المخصصة للبالغین.

مثول الحدث أمام قسـم الأحداث على مستوى المحكمة أو المجلس، أو غرفة 

القضائیة العادیة المخصصة الأحداث بالمجلس، بدلا من مثولھ أمام الجھات 

 للبالغین.

معاملة الطفل الجانح بنوع من السلاسة، تتفق مع صغر سنھ و ضعف نفسیتھ، في 

جمیع مراحل متابعتھ، خاصة مرحلة التحري الأولي لما لھا من تأثیر على نفسیة 

 الطفل الجانح.

ن خلال وعلیھ نستخلص بأن جُل المبادئ التي جاء بھا المشرع الدولي م        

المنظومة القانونیة الدولیة، وكذا المشرع الجزائري من خلال قانون حمایة الطفل 

بصفة خاصة، على غرار القوانین الأخرى؛ تتسم بالطابع الوقائي والإصلاحي 

بدلا من الطابع العقابي، محاولة منھ لإیجاد حمایة خاصة للطفل الجانح، بھدف 

  إصلاحھ وإعادة إدماجھ في المجتمع. 
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  15/12وفق القانون الأولي الثاني: مفھـوم التحري المبحث 

سنتناول من خلال ھدا المطلب تعریف التحري الأولي، ثم الطبیعة القانونیة لھ     

  وأھمیتھ كما یلي:

  �عر�ف�التحري��و��:��المطلب��ول:

  التعریف الاصطلاحي:  أولا:

المرحلة السابقة «تعددت التعاریف التي تناولتھا، حیث یعرفھا البعض بأنھا:       

على تحریك الدعوى الجزائیة، التي یباشرھا أعضاء الضبط القضائي، وتھدف 

إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسھیل مھمة التحقیق الابتدائي 

    45».والمحاكمة

جمع الاستدلالات أي؛ المعلومات عن «بھا: أما البعض فیـــــرى بأنھ یقصد       

الجریمة، والبحث عن مرتكبیھا، بالأسالیب القانونیــــــة، بھدف الإعداد للتحقیق 

الابتدائي أو المحاكمة، حیث یكون من الجائز إجراؤھا دون تحقیق، ولا غنى عن 

  46».الاستدلال في جمیع الدعاوى الجزائیة، لأھمیتھ في تحقیق العدالة

التحریات الأولیة ھي مجموعة « إلا أن التعریف الشامــل لھا ھو:       

الإجراءات الأولیة التمھیدیة، التي یباشرھا أعضاء الضبط القضـائي(الشرطة 

القضائیة) بمجرد علمھــم بارتكاب الجریمة، والتي تتمثل في البحث عن الآثار، 

سواء » لبحث عن مرتكبیھا الأدلة والقرائن، التي تُثبت ارتكاب تلك الجریمة، وا

                                                           

ٔ�شرف عبد العز�ز یوسف، قوا�د الإجراءات الجنائیة �ش�نٔ أ�طفال، مصر، بدون دار �شر، الطبعة أ�ولى، س�نة  - 45
 .19، ص 2013

ملاحقة أ��داث الجانحين، في مر�� ما ق�ل المحاكمة اس�تدلالا وتحق�قا، أ�ردن، دار إ�راهيم حرب مح�سن: إجراءات  -46
 .14، ص 1999الثقاف�ة �ل�شر و التوزیع، الطبعة أ�ولى، س�نة 
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فاعلین أو شركاء، وإثبات ذلك في محاضر، تمھیدا لتحریك الدعوى العمومیة من 

  47طرف النیابة العامة.

ویعتبر ھـذا التعریف شامـلا، لأنھ یبرز مضمون التحریات الأولیة،       

  السلطات المختصة بمباشرتھا، بدایتھا ونھایتھا والغرض منھا.

القانونیة للتحري الأولي وأھمیتھ: إن تحدید الطبیعة القانونیة لھ  ثانیا: الطبیعة

یقودنا للتساؤل حول ما إذا كان من قبیل الأعمال الإداریة أم القضائیة؟ وما ھي 

  أھمیة ھاتھ المرحلة بالنسبة لسیر الخصومة الجزائیة؟

  الطبیعة القانونیة للتحري الأولي:  

- اء الضبط القضائــي ( شرطةأعض یبشرھالي إن إجــراءات التحـري الأو       

أمن عسكري )، ولاسیما الموظفین الذین یتصفون بصفة ضابط الشرطة -درك

  القضائیة.

المھام یكون بواسطة الضبط الإداري والضبط القضائي،  ھذهوتنفیذ             

ونظرا إلى أن أعضاء الضبط القضائي لیسوا من أعضاء الھیئة القضائیة بل 

یعتبرون موظفین إداریین، فإن التحریات الأولیة التي یباشرونھا ھي مجرد 

استدلالات وھي مرحلة تمھیدیة للتحقیق، وقبل ذلك ضروریة تساعـد النیابة 

امة على الفصل في الملف سواء بالحفظ أو تحریك الدعوى العمومیة، الع

والبیانات التي تتضمنھا محاضــر التحریـات الأولیة لا یمكن اعتبارھا أدلة 

  یستطیع القاضي تسبیب حكمھ بناءا علیھا.

وعلیھ فطبیعة إجراءات التحري الأولي إداریة یستند إلیھا وكیل             

ابة) لتحریك الدعوى العمومیة، فھــــي تشكـــــــل تمھیدا لمرحلـة الجمھوریة (النی

التحقیق الابتدائي إذا أحیلت القضیة على التحقیق، ولمرحلة المحاكمة إذا أحیلت 

  48القضیة مباشرة أمام المحكمة كما ھو الشأن في المخالفات...

  أھمیــــة التحري الأولـي:    
                                                           

في ٔ�حمد �اي: ضما�ت المش��ه ف�ه ٔ�ثناء التحر�ت أ�ولیة، دراسة مقارنة �لضما�ت النظریة والتطبیق�ة المقررة �لمش��ه ف�ه  - 47
طبعة، س�نة رقم ال �لطبا�ة وال�شر والتوزیع، بدون  هومةات أ�ج�بیة و الشریعة الإسلام�ة، الجزا�ر، دار �ال�شریع الجزا�ري وال�شریع

 .19، ص 2005
 .27و  26المرجع السابق، ص  ٔ�حمد �اي: ضما�ت المش��ه ف�ه ٔ�ثناء التحر�ت أ�ولیة، - 48
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ھ یرمي إلى تحقیق ھدفین ھما: التصدي بسرعة تتلخص أھمیتھ في أن            

لظاھرة الإجرام التي تخل بالنظام العام والأمن في المجتمع، وضمان حریة 

  وحقوق الأفراد ومنھم المشتبھ فیھم وذلك بما یلي:

 الكشف عن الملابسات والظروف التي ارتكبت فیھا الجریمة.

تساعد على التثبت من ارتكاب  المبادرة الفوریة لجمع الأدلة والآثار و... التي 

 الجریمة ونسبتھا إلى شخص معین.

التحري الأولي وما یسفر عنھ من إجراءات ممھدة للسیر في الخصومة، تعتبر 

مصدرا ھاما لتكوین الاقتناع الشخصي للقاضي ( القناعة الوجدانیة )، لأنھا توفر 

ھا المحاضر عن طریق المعاینات والشھادات ومختلف الإجراءات التي تتضمن

 المادة الأولیة التي یعتمد علیھا القاضي في تكوین أدلة الإدانة أو البراءة.  

التحري الأولي یسھل عمل الجھاز القضائي، فبفضلھ لا تصلھ إلا القضایا 

 49والمنازعات التي تتسم بالجدیة، وتستلزم تدخل القضاء للفصل فیھا.

مرحلة التمھیدیة التي تسبق تحریك وعلیھ نستخلص بأن التحري الأولي ھو ال     

الدعوى العمومیة، حیث تكتسب إجراءاتھ الطبیعة الإداریة والأھمیة البالغة في 

 تسھیل سیر للخصومة.

نظرا لحساسیة مرحلة التحري الأولي، ومدى تأثیرھا على نفسیة الطفل     

لإجراءات الجانح، خلال فترة توقیفھ للنظر عند الضبطیة القضائیة، كونھا أولى ا

ھا المشرع الجزائري بجملة من  الرسمیة التي یتعرض  لھا ھذا الأخیر، خصَّ

القواعد القانونیة التي تكفل حقوقھ، وتضمن لھ الحمایة الخاصة التي تتلاءم مع 

صغر سنھ ونقص أھلیتھ، فبعدما كان المشرع الجزائري لا یمیز بین الطفل 

المتعلق بحمایة  15/12قانون رقم والبالغ من حیث الإجراءات، جاء الیوم بال

الطفل، الذي أفرد فیھ جملة من الضمانات الخاصة بالطفل وخاصة الموقوف 

  للنظر التي یحتمي بھا.

 :�التعر�ف��صطلا��:�ثانيا

                                                           

 .29و  28المرجع السابق، ص  ناء التحر�ت أ�ولیة،ٔ�حمد �اي: ضما�ت المش��ه ف�ه ٔ�ث  - 49
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تعرض المشـرع الجزائري لمصطلح التوقیف للنظر في مواطن عدیدة، حیث     

ضمن التعدیل الدستوري في المت 16/01من القانون رقم  60تناولتھ المادة 

وما یلیھا ، وكذا  15/02من قانون الإجراءات الجزائیة رقم  51، و المادة 201650

  وما یلیھا. 15/12من قانون حمایة الطفل رقم  48المادة 

إجراء ضبطي (بولیسي) « وتعددت تعریفاتھ غیر أن التعریف الشامل لھ ھو:     

یأمر بھ ضابط الشرطة القضائیة، لضرورة التحریات الأولیة، بموجبھ یوضع 

الشرطة) في مكان معین وطبقا -المشتبھ فیھ تحت تصرف مصالح الأمن (الدرك

  ».لشكلیات ولمدة زمنیة یحددھا القانون حسب الحالات

  علیھ فالعناصر الأساسیة لھذا الإجراء ھي:و 

 ھو إجراء ضبطي (بولیسي)، من إجراءات التحریات الأولیة.

 إجراء فیھ تقیید لحریة الشخص، وإبقائھ تحت تصرف الدرك أو الشرطة.

 الحجز یكون في مكان معین، ولفترة زمنیة مؤقتة یحددھا القانون

 قفھ�للنظر::�سن�الطفل�الموقوف�للنظر�ومدى�جواز�و ثالثا

على  15/12مــن قانـــون حمایـة الطفـل رقــــم  48نصت المـــــادة            

أنـــــھ: ( لا یمكن أن یكون محــــل توقیف للنظر، الطفـل الـــذي یقــــل سنھ عـن 

  ) سنـة المشتبــــھ في ارتكابھ أو محاولة ارتكابـھ جریمة).13ثــــلاث عشــــرة (

) سنة، لا یمكن أن یكون محـل توقیف 13وعلیـھ؛ فالطفل الـذي یقل عن (      

  للنـظر تحت أي ظرف من الظروف، وفي أي حال من الأحوال.

) سنة على الأقل، فیمكن 13أما الطفل المشتبھ فیھ الذي یبلغ من العمر (      

نصت علیھ اقتضاءا وقفھ للنظر بعد اطلاع وكیل الجمھوریـة بذلك، وھذا مـا 

من نفس القانون: ( إذا دعت مقتضیات التحري  49الفقرة الأولى من المادة 

الأولي ضابط الشرطة القضائیة أن یوقف للنظر الطفل الذي یبلغ سنھ ثلاث 
                                                           

 14یتضمن التعدیل ا�س�توري/الجریدة الرسمیة �لجمهوریة الجزا�ریة رقم  2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم  - 50
 .13، ص 2016مارس  07بتاريخ 
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) سنة على الأقل ویشتبھ أنھ ارتكب أو حاول ارتكاب جریمة، علیھ أن 13عشرة (

  عن دواعي التوقیف للنظر).یطلع فورا وكیل الجمھوریة ویقدم لھ تقریرا 

 مدة التوقیف للنظر: ثانیا:

بعدما كان المشــرع الجزائري لا یفــــرق بیـــن الأحــــداث والبـالغین فیمـا       

ـدة للفئتیـــــن ویحددھا بـــــ  یتعلق بمدة التوقیف للنظر، حیث كان یعتبرھــــا موحَّ

ا، ویخفف المدة بالنسبة للأحداث، لیمیز بینھم 15/12) ساعة، جاء القانون 48(

  ) ساعة، ولا یكون إلا في الحالات التالیة:24حیث أصبحت لا تتجاوز (

 في الجنح التي تشكل إخلالا ظاھرا بالنظام العام.

 سنوات. 05في الجنح التي یفوق الحد الأقصى للعقوبة المقررة فیھا الحبس لــــ 

  في الجنایات.

من قانون حمایة الطفل  49ھ الفقرة الثانیة من المادة وھذا ما نصت علی           

) ساعة، 24: ( لا یمكن أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر أربعا وعشرین (15/12رقم 

ولا یتم إلا في الجنح التي تشكل إخلالا ظاھرا بالنظام العام وتلك التي یكون الحد 

  ي الجنایات).) سنوات حبس وف05الأقصى للعقوبة المقررة فیھا یفوق خمس (

 تمدید آجال التوقیف للنظر: ثالثا:

إن تمدیــــد مــــدة الـتـوقیف للنظر یُعـد استثنـاءًا، ومقتضى ذلــك أنــــھ لا       

یلجـــــأ إلیـــــھ ضابط الشرطــــة القضائیــــة إلا إذا كـــان مضطر لذلك، بسبب 

 عـــدم اكتمــــال تحریاتـــــــھ.

من  49ــن كیفیة تمدیـــد أجالھ، فقـد أحالتنـا الفقرة الثالثـة مـن المـادة أما ع      

إلى قانـــون الإجراءات الجزائیــة، علـى أن لا  15/12قانـــون حمایة الطفل رقـم 

ساعــة حسب مـا جـــــاء في الفقرة الرابعـــة  24تتجـــاوز مدتـــھ في كــل مــرة 

  مــن نفـــــس المـــادة.
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وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة نجده یُبین كیفیة تمدیده من خلال      

كما یلي: (...یمكن تمدید أجال التوقیف للنظر بإذن مكتوب من وكیل 51 51المادة 

  الجمھوریة المختص:

) عندما یتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة 01مرة واحدة ( 

 للمعطیات.

 ) إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة.02تین (مر 

) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات، والجریمة 03ثلاث ( 

المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، وجرائم تبییض الأموال، والجرائم المتعلقة 

 بالتشریع الخاص بالصرف.

بأفعال إرھابیة أو ) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة 05خمس ( 

 تخریبیة...).

ونلاحـظ ھنـا أن المشرع الجزائـري عـاد مـرة أخرى إلى عدم التمییـز بین      

البالغین والأطفال، وأدار ظھره للطفل ثانیة، حیث جعـل كیفیات تمدید أجال 

التوقیف للنظر موحدة بینھما، وھذا مالا یتناسب مع سن ونفسیة الطفل إطلاقا 

  رتكابھ للجریمة...ومع ظروف ا

مـن ق.إ.ج تتعلق بجرائـم تبلغ  51ذلك أن حالات التمدید المذكـورة في المـادة     

من الخطورة ما یجعل احتمال ارتكابھا من البالغین أكــثر مـن الأحـداث، إلا إذا 

  كان ھؤلاء الأحداث مُستغلین أو مكرھین على ارتكابھا من طرف البالغین.

المشرع الجزائري مثلما خصص مادة تتعلق بمدة التوقیف للنظر، لذا كان على 

أن یخصص أیضا مادة تتعلق بكیفیات تمدید أجال التوقیف للنظر للطفل الموقوف 

  ضمن قانون حمایة الطفل تتلاءم مع مراحلھ العمریة.

                                                           

 التعدیلات، ٔ�خرمعدل ومتمم،  1966یونیو س�نة  8المؤرخ في  155- 66قانون الإجراءات الجزائیة، (أ�مر رقم ، مولود دیدان -51
  . 2015الجزا�ر، دار بلق�س، 

   



39 
 

ذلك أن المشرع الجزائري قلص من مدة التوقیف للنظر للأطفال الموقوفین، حیث 

ساعة، فكان علیھ أیضا أن یقلص أجال التوقیف للنظــــر الخاصة بھم،  24جعلھا 

كوننا لا نرى داعیا إلى تمدیدھا بالحجم المذكور، لأنھ لا یتناسب إطلاقا مع 

    الأطفال.

وانتھاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر، یعرض ضابط الشرطة     

 59وھـذا مــــا نصت علیــــھ المادة القضائیة للعقوبات المقررة للحبس التعسفــي، 

المتضمن التعدیل الدستوري  2016مارس  06المؤرخ في  16/01من القانون رقم 

(لا یتابع أحد ولا یوقف أو یحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا 

للأشكال التي نص علیھا...یعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي)، 

  .15/12من قانون الطفل رقم  49لفقرة الخامسة من المادة وكذا ا

 المبادئ الأساسیة التي تحكم التوقیف للنظر رابعا:

  مبدأ قرینة البراءة: 

كل إنسان بريء حتى تثبت إدانتھ، من طرف محكمة مختصة، حیث          

لي: ، على ما ی1989من اتفاقیــــة حقوق الطفل لسنة  -ب - 2فقرة  40تنص المادة 

( یكون لكل طفل یدعى بأنھ انتھك قانون العقوبات أو یتھم بذلك الضمانات التالیة 

  افتراض براءتھ إلى أن تثبت إدانتھ وفقا للقانون...) -1على الأقل: 

مارس  06المؤرخ في  16/01من القانــــون رقــــم  56وتنص المــــادة        

یعتبر بريء حتى تُثبِت جھة المتضمن التعدیل الدستوري: ( كل شخص  2016

قضائیة نظامیة إدانتھ، في إطار محاكمة عادلة تُؤمِّن لھ الضمانات اللازمة للدفاع 

  عن نفسھ).

  مبدأ الشرعیـة: 

یجب أن یكون تنفیذ إجراء التوقیف للنظر، طبقــــا للشكلیات والإجراءات          

  .التي ینص علیھا القانون، حتى یكون شرعي ولا یقع باطل
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 2016مارس  06المؤرخ في  16/01من القانون رقم  58حیث تنص المادة      

المتضمن التعدیل الدستوري: ( لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب 

  الفعل المجرم).

والمادة الأولى من قانون العقوبات: ( لا جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن بغیر 

  نص).

الجسدیة للموقوف للنظر، واحترام كرامتھ الإنسانیة، مبدأ احترام السلامة  

  وحضر إخضاعھ للتعذیب أو الإھانة:

فعلى ضابط الشرطة القضائیة أن لا یرتكب أو یسكت أو یسمح بالأفعال         

  التي من شأنھا أن تضر بالسلامة الجسدیة للموقوف.

الطفل: ( لا فقرة أ من اتفاقیة حقوق  37وھذا ما نصت علیھ المادة        

یعــــرض أي طفـــل للتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 

  اللا إنسانیة أو المھینة...).

 2016مارس  06المؤرخ في  16/01من القانون رقم  40ونصت المادة      

المتضمن التعدیل الدستوري على ما یلــي: ( تضمن الدولـة عـــدم انتھــــاك 

ـة الإنسان، ویحضر أي عنـــــف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة، حرم

  والمعاملة القاسیة أو اللا إنسانیة أو المھینة یقمعھا القانون).

كما لیس لھ إجبار الطفل الموقوف للنظر على الإدلاء بشھادة أو الاعتــراف      

  اقیة حقوق الطفل.من اتف 4ب  2فقرة  40بالذنب...وھذا ما نصت علیھ المادة 

، لأن »لا قیمة للحقیقة التي یتم الوصـول إلیھــا على مذبح الحریة « ذلك أنھ      

  .52الإقرارات یجب أن تكون ولیدة إرادة حرة لا إكراه مادي ومعنوي

  مبدأ رقابة السلطة القضائیة للتوقیف للنظر: 

                                                           

والقانون الوضعي، مصر، دار الجامعة  الإسلامي�ادل عبد العال خراشي: ضوابط التحري و�س�تدلال عن الجرائم، في الفقه  - 52
 .398، ص 2006الجدیدة �ل�شر، س�نة 
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فإن رقابتھا  نظرا لأن السلطــة القضائیـة ھـي الحامیة للحقوق والحریات،

للتوقیف للنظر یعد من الضمانات الأساسیة لتفادي أي انتھاك لحقوق المشتبھ فیھم 

  الموقوفین للنظر.

وتمارس ھاتھ الرقابة في التشریع الجزائري من خلال إدارة وكیـــل        

الجمھوریة لأعمال الشرطة القضائیة، وإشراف النائب العام علیھا، 

من القانون  1فقرة  60ة الاتھام لھا، ، وھذا ما أكدتھ المادة ومراقـبـــــــــة غرف

المتضمن التعدیل الدستوري ( یخضع  2016مارس  06المؤرخ في  16/01رقم 

 12التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة...)، وكذا المادة 

  من قانون الإجراءات الجزائیة.

التوقیف للنظر ھو إجراء ضبطي من إجراءات  وعلیھ نستخلص بأن          
) سنـــــة 13التحریات الأولیة، فیھ تقیید لحریة الطفل الذي لا یقل سنھ عن (

علـــــــى الأقل اقتضاءا، وإبقائھ تحت تصرف الشرطة أو الدرك، في مكان معین 
 24ــ وملائم ومنفصل عن الأماكن المخصصة للبالغین، ولمدة زمنیة محددة قانونا بـ

ساعة، ولا یمدد إلا وفقا للكیفیات التي یحددھا قانون الإجراءات الجزائیة وقانون 
 .15/12حمایة الطفل رقم 
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  والحماية الجزائية المقررة لهة الطفل ـــة بحمايــالخاص القانونية دــــــالقـــواعالمطلب الثاني :

  أولا: تعريف التوقيف للنظر:

من  60المشــــــــرع الجزائــــــــري لمصطلح التوقيف للنظر في مواطن عديدة، حيث تناولته المادة  عرف  

من قانون الإجراءات  51و المادة  ،201653المتضمن التعديل الدستوري في  16/01القانون رقم 

  وما يليها. 15/12من قانون حماية الطفل رقم  48وما يليها ، وكذا المادة  15/02الجزائية رقم 

إجراء ضبطي (بوليسي) يأمر به ضابط  «وتعددت تعريفاته غير أن التعريف الشامل له هو: 

الشرطة القضائية، لضرورة التحريات الأولية، بموجبه يوضع المشتبه فيه تحت تصرف مصالح الأمن 

  ».لاتالشرطة) في مكان معين وطبقا لشكليات ولمدة زمنية يحددها القانون حسب الحا-(الدرك

  وعليه فالعناصر الأساسية لهذا الإجراء هي:

 هو إجراء ضبطي (بوليسي)، من إجراءات التحريات الأولية.

 إجراء فيه تقييد لحرية الشخص، وإبقائه تحت تصرف الدرك أو الشرطة.

                                                           
مارس  07بتاريخ  14يتضمن التعديل الدستوري/الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم  -  53

 .60، م 13، ص 2016
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 .54الحجز يكون في مكان معين، ولفترة زمنية مؤقتة يحددها القانون

 ومدى جواز وقفه للنظر:ثانيا: سن الطفل الموقوف للنظر 

على أنـــــه: ( لا يمكن أن يكون محــــل توقيف  15/12مــن قانـــون حمايــــــة الطفـــــل رقــــم  48نصت المـــــادة 

ة سنـــــة المشتبــــه في ارتكابه أو محاول )13(للنظر، الطفـــــــل الـــذي يقــــل سنــــــه عــــــن ثــــلاث عشــــرة 

  ارتكابـــــــه جريمــــــــــــــــــة).

سنـــــة، لا يمكن أن يكون محـــــــل توقيف للنــــــــظر تحـــــــــــت أي  )13(وعليـــــــه؛ فالطفل الــــــذي يقل عن 

  ظرف من الظروف، وفي أي حال من الأحوال.

قل، فيمكن اقتضاءا وقفه للنظر بعد سنة على الأ )13(أما الطفل المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر 

من نفس  49اطلاع وكيل الجمهوريـــــــــة بذلك، وهـــــــــذا مـــــــا نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 

القانون: ( إذا دعت مقتضيات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف للنظر الطفل الذي 

الأقل ويشتبه أنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة، عليه أن سنة على  )13(يبلغ سنه ثلاث عشرة 

  يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر).

 ثالثا: مدة التوقيف للنظر:

للنظر، بعدما كان المشــــرع الجزائــــري لا يفــــرق بيـــن الأحــــداث والبـــــــــــالغين فيمـا يتعلق بمدة التوقيف 

ـــــدة للفئتيـــــن ويحددها بـــــ  ليميز بينهما،  15/12ساعة، جاء القانون  )48(حيث كان يعتبرهــــا موحَّ

ساعة، ولا يكون إلا في الحالات  )24(ويخفف المدة بالنسبة للأحداث، حيث أصبحت لا تتجاوز 

  التالية:

 في الجنح التي تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام العام.

 سنوات. 05في الجنح التي يفوق الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها الحبس لــــ 

  في الجنايات.

                                                           
 .205ي: ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، مرجع سابق، ص ز أحمد غا -  54
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: ( لا يمكن أن 15/12من قانون حماية الطفل رقم  49وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

إخلالا  ساعة، ولا يتم إلا في الجنح التي تشكل )24(تتجاوز مدة التوقيف للنظر أربعا وعشرين 

سنوات  )05(ظاهرا بالنظام العام وتلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها يفوق خمس 

  حبس وفي الجنايات).

ــــة إن تمديــــد مــــدة الـتـــوقيف للنظر يعُــــــد استثنــــــاءًا، ومقتضــــى ذلــك أنــــه لا يلجـــــأ إليـــــه ضابط الشرط

 ـة إلا إذا كـــان مضطر لذلك، بسبب عـــدم اكتمــــال تحرياتـــــــه.القضائيـــ

مــــــــــن قانـــون حماية  49أما عــن كيفيـــــة تمديـــد أجاله، فقــــــــد أحالتنــــــــا الفقرة الثالثـــــــــة مــــــــن المـــــــادة 

 24ات الجزائيــة، علـى أن لا تتجـــاوز مدتـــه في كــل مــرة إلى قانـــون الإجراء 15/12 الطفل رقــــــــم

  ساعــة حسب مـا جـــــاء في الفقرة الرابعـــة مــن نفـــــس المـــادة.

كما يلي: 55 51وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نجده يبُين كيفية تمديده من خلال المادة 

  بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص:(...يمكن تمديد أجال التوقيف للنظر 

 عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. )01(مرة واحدة 

 إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة. )02(مرتين 

للحدود الوطنية، مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات، والجريمة المنظمة العابرة  )03(ثلاث 

 وجرائم تبييض الأموال، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

 مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية...). )05(خمس 

ـز بين البالغين والأطفال، ونلاحــــــــظ هنـــــــا أن المشرع الجزائـــــــري عــــــــاد مـــــــــرة أخـــــــرى إلى عدم التميي

وأدار ظهره للطفل ثانية، حيث جعـــــــــل كيفيات تمديد أجال التوقيف للنظر موحدة بينهما، وهذا 

  مالا يتناسب مع سن ونفسية الطفل إطلاقا ومع ظروف ارتكابه للجريمة...

                                                           
 القانون رقم التعديلات: أخرمعدل ومتمم،  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155- 66مولود ديدان : قانون الإجراءات الجزائية، (الأمر رقم  -55

) الجزائر، دار 12-15 ، مرفق بالقانون رقم2015يوليو  23مؤرخ في  02-15يتعلق بحماية الطفل، والأمر رقم  2015يوليو سنة  15مؤرخ في  15-12

  .35و 34، ص 2015مصححة ومحينة، سنة  2015بلقيس، طبعة جديدة نوفمبر 
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ج تتعلق بجرائـم تبلغ من الخطورة ما مــــــــن ق.إ. 51ذلك أن حالات التمديد المذكــــــــورة في المــــــادة 

يجعل احتمال ارتكا�ا من البالغين أكـــــــثر مــــــــــن الأحـــــــــــداث، إلا إذا كان هؤلاء الأحداث 

  مُستغلين أو مكرهين على ارتكا�ا من طرف البالغين.

أن يخصص  لذا كان على المشرع الجزائري مثلما خصص مادة تتعلق بمدة التوقيف للنظر،

أيضا مادة تتعلق بكيفيات تمديد أجال التوقيف للنظر للطفل الموقوف ضمن قانون حماية الطفل 

  تتلاءم مع مراحله العمرية.

 24حيث جعلها  للأطفال الموقوفين،أن المشرع الجزائري قلص من مدة التوقيف للنظر  لكذ

�م، كوننا لا نرى داعيا إلى ة ــــــــــصر الخاــــعليه أيضا أن يقلص أجال التوقيف للنظفكان ساعة، 

  تمديدها بالحجم المذكور، لأنه لا يتناسب إطلاقا مع الأطفال.

وانتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات المقررة 

 06المؤرخ في  16/01رقم مــــــن القانــــــون  59للحبس التعسفــــــي، وهــــــذا مــــا نصت عليــــه المــــــادة 

(لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا ضمن الشروط  تضمن التعديل الدستوريالم 2016مارس 

المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها...يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال 

  .15/12من قانون الطفل رقم  49 الفقرة الخامسة من المادةالتعسفي)، وكذا 

  مبدأ قرينة البراءة: -1

 -ب -  2فقرة  40كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته، من طرف محكمة مختصة، حيث تنص المادة 

على ما يلي: ( يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو  56من اتفاقيــــة حقوق الطفل

  افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون...) - 1يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل: 

                                                           
 .29، ص 1، ب، 2فقرة  40، المادة الأولالمدرسة العليا للقضاء: مدونة النصوص التشريعية والتنظيمية، مرجع سابق، الجزء  - 56
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: تضمن التعديل الدستوريالم 2016مارس  06المؤرخ في  16/01م ــــرقمن القانــــون  56وتنص المــــادة 

خص يعتبر بريء حتى تثُبِت جهة قضائية نظامية إدانته، في إطار محاكمة عادلة تُؤمِّن له ( كل ش

  الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه).

  مبدأ الشرعيـــــــــــــة: -2

يجب أن يكون تنفيذ إجراء التوقيف للنظر، طبقــــا للشكليات والإجراءات التي ينص عليها القانون، 

  يقع باطل.حتى يكون شرعي ولا 

تضمن التعديل الم 2016مارس  06المؤرخ في  16/01رقم من القانون  58حيث تنص المادة 

  : ( لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ا�رم).الدستوري

  والمادة الأولى من قانون العقوبات: ( لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن بغير نص).

الجسدية للموقوف للنظر، واحترام كرامته الإنسانية، وحضر مبدأ احترام السلامة  -3

  إخضاعه للتعذيب أو الإهانة:

فعلى ضابط الشرطة القضائية أن لا يرتكب أو يسكت أو يسمح بالأفعال التي من شأ�ا أن تضر 

  بالسلامة الجسدية للموقوف.

ـــرض أي طفـــل للتعذيب أو فقرة أ من اتفاقية حقوق الطفل: ( لا يعـ 37وهذا ما نصت عليه المادة 

  لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة...).

 تضمن التعديل الدستوريالم 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم من  40ونصت المادة 

الإنســــــــان، ويحضـــــــــــر أي عنـــــف بدني أو يلـــــي: ( تضمن الدولـــــة عـــدم انتهــــاك حرمــــــة  على ما

  معنوي أو أي مساس بالكرامة، والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة يقمعها القانون).

كما ليس له إجبار الطفل الموقوف للنظر على الإدلاء بشهــــــــادة أو الاعتـــــــــراف بالذنب...وهذا ما 

  من اتفاقية حقوق الطفل. 4ب  2فقرة  40ادة نصت عليه الم
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، لأن الإقرارات يجب أن »لا قيمة للحقيقة التي يتم الوصـــــــــــول إليهـــــــــا على مذبح الحرية  «ذلك أنه 

  .57تكون وليدة إرادة حرة لا إكراه مادي ومعنوي

  مبدأ رقابة السلطة القضائية للتوقيف للنظر: -4

السلطـــــــــة القضائيـــــــــة هـي الحامية للحقوق والحريات، فإن رقابتها للتوقيف للنظر يعد نظرا لأن 

  من الضمانات الأساسية لتفادي أي انتهاك لحقوق المشتبه فيهم الموقوفين للنظر.

ضائية، وتمارس هاته الرقابة في التشريع الجزائري من خلال إدارة وكيـــل الجمهورية لأعمال الشرطة الق

من  1فقرة  60وإشراف النائب العام عليها، ومراقـبـــــــــة غرفة الا�ام لها، ، وهذا ما أكدته المادة 

( يخضع التوقيف للنظر  تضمن التعديل الدستوريالم 2016مارس  06المؤرخ في  16/01رقم القانون 

12في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية...)، وكذا المادة 
 .من قانون الإجراءات الجزائية  

  ر خـــــلال مــدة التوقيف للنظر.ضمانــــات الطفـــل الموقـــــوف للنظــــ :ثانيا

التي تنص على أن (لا يحُرم أي طفل  1989فقرة (ب) من اتفاقية حقوق الطفل  37من المادة  تنص   

من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا 

  للقانون، ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة).

السابقة  عديل الدستوريتضمن التالم 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم من  40والمادة 

  الذكر.

ونظرا لخطورة إجراء التوقيف للنظر، أحاطه المشرع بقيود وشكليات، يلتزم �ا ضابط الشرطة القضائية 

عندما يقرر توقيف الطفل الجانح للنظر، وهاته القيود توفر الحد الأدنى من الضمانات للمحافظة على 

                                                           
والقانون الوضعي، مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر،  الإسلاميعادل عبد العال خراشي: ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم، في الفقه  - 57

 .398، ص 2006بدون رقم الطبعة، سنة 
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بجملة من المواد  15/12انون حماية الطفل رقم حقوق وحرية الطفل الجانح الموقوف، حيث جاء ق

  القانونية، التي تكفل حماية خاصة له.

 ضمانات الطفل الموقوف للنظر(حقوقه):: ثانيا

  :حق الطفل الموقوف في الاتصال بعائلته وزيارتها له -1

الوطني إن توقيف الطفل للنظر معنــــــــاه؛ تقييد حريته وإبقائه محتجزا تحت تصرف مصالح الدرك 

أو الأمن الوطني، لمدة معينة لا يستطيع خلالها الالتحاق بأسرته، مما يجعل هاته الأخيرة قلقة على 

  58غيابه.

 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم من  2فقرة  60لذا قرر المشرع الجزائري في المادة 

ما يلي: ( يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا  تضمن التعديل الدستوريالم

  بأسرته).

منه على ما  50على هذا الحق، حيث نصت المادة  15/12كمـــا ركـــــــز قانــــــــون حمايــــــــة الطفل رقم 

يلي:( يجب على ضابط الشرطة القضائية، بمجرد توقيف الطفل للنظر، إخطار ممثله الشرعي بكل 

ائل، وأن يضع تحت تصرف الطفل كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأسرته...وتلقي زيار�ا الوس

  له...).

وهنا نلاحظ بأن المشرع الجزائـــــــــري قد اشترط الوجوبية والفورية في إبلاغ ممثله الشرعي وتمكينه من 

  الاتصال بعائلته دون أن يورد أي قيود أو استثناءات على ذلك.

للنصوص التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي في فرنسا، نجده يفيد بأنه عند الخوف  وبالرجوع

من تأثير هذا الاتصال على سرية التحريات، يبلغ ضابط الشرطة القضائية وكيل الجمهوريــــــة الـــــذي 

ث أوجب لم ينص عليه المشرع الجزائري، حي وهذا ما، 59يقرر عند الاقتضاء تأخير هذا الاتصال

  الفورية في الاتصال بمجرد توقيفه.
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  أما فيما يخص زيارة العائلة له فنجد أن ضابط الشرطة القضائية يجد نفسه بين أمرين:

: يتمثل في وجوب تمكين الطفل الموقوف من زيارة عائلته له، مراعاة لحقوق الإنسان، وعدم الأول     

 بريء حتى تثبت إدانته. حرمانه من إبلاغ عائلته بمكان وجوده، باعتباره

: يتمثل في المحافظة على سرية التحريات، وما من شأن زيارة عائلته له من أن يؤدي إلى    الثانـي   

 60احتمال إبلاغ شركاء الموقوف أو يسهل إخفاء أدلة الجريمة...

قـــــــد يتلقاهــــــا ضابط الشرطــــــة القضائيــــــة وعليـــــــــه؛ فهاته مـــن إحــــدى المعوقـــــــات الموضوعيــــــة الـــــــتي 

  على صعيــد الواقـــــــــــع.

  حق الطفل الموقوف في أن يبلغ بحقوقه: -2

على ما  1فقــــــــرة  15/12 مــــــــن قانـــــــــون حمايــــــــة الطفــــــل رقـــــــــــم 51نص المشـــــرع الجزائـــــــري في المــــــــادة 

يلي:( يجب على ضابـــط الشرطـــــة القضائيــــــة إخبـــــــــار الطفــل الموقوف للنظر بالحقوق المذكورة في 

  من هذا القانون ويشار إلى ذلك في محضر سماعه). 54و  50المادتين 

  وهي: 51نجدهما تحددان الحقوق التي نصت عليهما المادة  51و 50وبالرجوع للمادتين 

الاتصال بعائلته ومحاميه وزيار�ما له، الحق في طلب إجراء فحص طبي، وحضور المحامي أثناء 

  التوقيف للنظر، وهو ما سنتناوله لاحقا.

ه عون وعليه فبمقتضى هاته المادة ألزم المشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائية أو تحت رقابت

  الشرطة القضائية بتبليغ الطفل الذي تقرر توقيفه بالحقوق التي تضمنتها المادتين السالفتي الذكر.

كما يبلغ بالوقائع ا�رمة المشتبه في أنه ارتكبها أو حاول ارتكا�ا، رغم أن المشرع لم ينص صراحـــــــــــــة 

ع مـــــــــــن المنطقـــــــــــــــــي أن يبلغ بالسبب الذي أدى إلى توقيفــــه، ففي عـــــــلى ذلك، إلا أنــــــــــــــــــه في الواقـ

على تبليغ الموقوف للنظر بطبيعة الجريمة  1-63 قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي نصت المادة

عليه  موضوع التحقيق، وبحقه في أن يمتنع عن الإجابة عن أسئلة المحققين، وهو الحق الذي لم ينص

  61المشرع الجزائري.
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وعليــــه يعتبــــــر حـــــق الطفل الموقـــــوف في معرفـة حقوقه ضمانــة قوية، ذلك أن جهله �ا من جهة، 

وكذا عامل الخوف من جهة أخرى يؤديان به في كثير من الأحيان إلى عدم المطالبة بحقوقه " كحقه 

  .62في طلب الفحص الطبي مثلا "

  قتضى هذا القانون أصبح إجباريا على ضابط الشرطة القضائية إخباره بجميع حقوقه.وعليـــه؛ وبم

ونظـــــــــرا للانفتـــــاح الذي تعرفه بلادنا، ووجــــود أشخاص أجانب من مختلف الجنسيات فيها، كان من 

بمراكز  المستحسن إعداد بطاقات تتضمن هاته الحقوق باللغات العالمية الأكثر استعمالا، ووضعها

  63الدرك و الشرطة، يلُجأ لها عند الحاجة.

  :حق الطفل الموقوف في الفحص الطبي -3

ـه الفحص الطبي من الضمانــــــات الهامــــــة التي يستطيــــــع �ــــــــــا الطفــل الموقــــــــوف للنظـــــر أن يثبت أنـــــ

  تعرض للاعتــــــــــداء.

ع الجزائري هاته الضمانة سابقا بالنسبة للقصر تداركها الآن، حيث نصت وعليه وبعدما أهمل المشر 

على ما يلي: ( الفحص الطبي إجباري بالنسبة  2016من التعديل الدستوري في  6فقرة  60المادة 

  للقصر).

عليه وجعلته وجوبيًا   15/12من قانون حماية الطفل رقم  4و 2،3فقرات  51كما نصت المادة 

(يجب إجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر، عند بداية و�اية مدة التوقيف كذلك كما يلي: 

للنظر، من قبل طبيب يمارس نشاطه في دائرة اختصاص ا�لس القضائي، ويعينه الممثل الشرعي 

  للطفل، وإذا تعذر ذلك يعينه ضابط الشرطة القضائية.

ءا علـــــــى طلب الطفـــــــل أو ممثله  الشرعي ويمكن لوكيل الجمهورية، سواء من تلقاء نفسه أو بنــــــا

  أو محاميه، أن يندب طبيبا لفحص الطفل في أية لحظة أثناء التوقيف للنظر.

  يجب أن ترفق شهادات الفحص الطبي بملف الإجراءات تحت طائلة البطلان).
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ــــوف عند بداية و�اية التوقيف للنظر، وعليه فالأصل العام أن يجُرى الفحص الطــــــــــبي للطفـــــــــل الموقـــ

  واستثناءا يمكن لوكيل الجمهورية أن يأمر بفحص إضافي في أي لحظة أثناء التوقيف للنظر.

لكن السؤال الذي يثُار هنا هو: ماذا عن الاعتداء اللفظي الذي يخُلِّـــــــــــف ضـــــــرر معنوي جسيم 

ن الهدف الأساسي الذي يتجه له نص المادة هو في نفسية الطفل الموقوف؟ حيث نلاحظ أ

الفحص الطبي العضوي الذي يثُبت مدى تعرضه لضرر جسماني أثناء تسميعه، حيث جاء نصها 

عاما "...من قبل طبيب يمارس نشاطه في دائرة اختصاص ا�لس القضائي..." دون تحديد صفــــــــــــة 

ن من معرفة نوع الضرر الذي قصده المشرع الجزائري من الطبيب عضـــــــوي أم نفســـــي، حتى نتمك

  خلال هاته المادة.

  64أهمية الفحص الطبي:  -3

  يهدف الفحص الطبي إلى أمرين:

 يتمثل في منع أي معاملة قاسية أو تجاوز أو مساس بالسلامة الجسدية للموقوف، الأول :

الشرطة القضائية  حيث يعد ضمانة له خلال مرحلة التحريات الأولية، ويجعل أعضاء

يلتزمون بالقانون ويمتنعـــون عـــــــن أي تصرف أو أذى يمس بــــــه كوسيلـــــــة ضغــــــــــط 

 للحصـــــــــول منـــــــه على الاعتراف أو الإدلاء بمعلومات، وذلك ضمانا للحرية الفردية.

 رطة القضائية، حيث يثبت أن الموقوف : يتمثـــل في كونــــــــه ضمانة وحماية لأعضاء الشالثاني

للنظر لم يتعرض لأي ضرب أو جرح خلال مدة توقيفه للنظر، مما يضفي مصداقية 

 على أقواله ويثبت أ�ا كانت تلقائية ولم تكن نتيجة ضغط أو ترهيب.

وينبغي على أعضاء الشرطة القضائية أن يتحلوا باليقظة وتشديد الحراسة عليه، ومنعه من إلحاق 

ذى بسلامتــــــــــــه الجسديــــــــــــة، فهنــــــــــاك من يتسم بالتهور ولا يتورع عن جرح جسده أو إلحاق ضرر الأ

به، ويدعي بأنه من فعل المحققين، ويلجأ لإثبات ذلك بالفحص الطبي مما يؤدي إلى إنكار أقواله 

  أمام القاضي بحجة أنه أدلى �ا تحت التعذيب أو الضرب.

  الطفل الموقوف في الاستعانة بمحامي:حق  -4
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حضور المحامي أثناء التحريات الأولية لمساعدة الطفل الموقوف، من الضمانات القوية والمستحدثة 

المتعلق بحماية الطفل، ذلك أن السماح بحضوره يعد أحد ضمانات سلامة  15/12بالقانون رقم 

يحُد من المخالفات التي قد ترتكبها الضبطية الإجراءات منذ اللحظة الأولى لمباشر�ا، كون حضوره 

  القضائية، سواء عن قصد أو نتيجة ضعف التكوين أو عن إهمال...

من قانون الأحداث، حيث جعل طلب مقابلة  4فقرة  4وهذا ما جسده المشرع الفرنسي في المادة 

ر الطفل الموقوف مباشرة �ذا الحق، المحامي تكون منذ بداية التوقيـــــــــــف للنظر، مع وجــــــوب إخبـــــا

وإذا لم يطلب الاستعانة بدفاع فإنه يمكن أن يتم ذلك الطلب عن طريق ممثله الشرعي، الذي يجب 

  .65من نفس المادة 2إخطاره �ذا الحق عند إبلاغه بتوقيف الطفل للنظر، وذلك طبقا للفقرة 

المؤرخ  16/01م ــــــــرقمـــــــــن القانــــــــــون  3فقـــــــرة  60وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائـــري في المـــــــادة 

، حيث نصت على ما يلي: ( يجب إعلام تضمن التعديل الدستوريالم 2016مارس  06في 

  الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا بالاتصال بمحاميه...).

كما نص عليه المشرع الجزائري أيضا كضمانة جديدة للطفل الجانح خلال التحريات، من خلال 

منه، حيث جاء في فقر�ا الأولى والثانية ما  54عن طريق المادة  15/12قانون حمايــــــــة الطفل رقم 

محاولة ارتكاب  يلي: ( إن حضور المحامي أثناء التوقيف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فيه ارتكاب أو

جريمة وجوبي.وإذا لم يكن للطفل محام، يعُلم ضابط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية المختص 

  لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتعيين محام له وفقا للتشريع الساري المفعول).

ير أنه ونلاحظ أن المشرع الجزائري هنا جعل حضور الدفاع لمساندة الطفل الموقوف أمر وجوبي، غ

  أجاز سماعه دون حضور المحامي في حالتين هما:

 مُضي ساعتين من بداية التوقيف وعدم حضور المحامي أو حضوره متأخرا؛ الحالة الأولى :

هنا بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية، يمكـــــــن الشروع في بدأ سماعه حتى وإن لم 

جراءات السماع في حضوره، وهذا ما نصت يحضر محاميه، وفي حالة وصوله متأخرا تستمر إ

 من نفس القانون. 54من المادة  3عليه الفقرة 
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 سنة،  18و 16: إذا كان الطفل المشتبه فيه الموقوف للنظر يتراوح سنه بين الحالة الثانية

وكانت الأفعال المنسوبة إليه ذات صله بجرائم الإرهاب، التخريب، المتاجرة بالمخدرات والجرائم 

كبة في إطار جماعـــــــة إجرامية منظمة، وكان من الضروري سماعه فــــــــورا لجمــــــــــع أدلة أو المرت

الحفاظ عليها أو للوقاية من وقوع اعتداء وشيك على الأشخاص؛ هنا يمكن سماعه دون 

حضور محامي، وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية، وبحضور ممثله إذا كان معروف، 

 من نفس القانون. 54من المادة  4ا ما نصت عليه الفقرة وهذ

ونلاحظ هنا أن الحماية التي قررها المشرع الجزائري كانت أشمل وأوسع، حيث جعل حضور المحامي 

رط أو أمر وجوبي في جميع مراحــــل متابعـــــــة الطفــــــل، دون أن يجعــــــــــــــل حضـــــــوره موقــــــــــــوف على ش

( إن حضور محام  15/12 من قانون حماية الطفل رقم 67قيد، وهو ما نستخلصه من نص المادة 

لمساعدة الطفل وجوبي في جميع مراحل المتابعة والتحقيق والمحاكمة)، حيث جاءت المادة على 

  عمومها.

الطفل المشبوه أو وذلك خلافــا لمـا ذهب إليه المشرع التونســـــي، حيث نص على أنه لا يمكن سماع 

اتخاذ أي عمل إجرائي ضده، إلا بعد إعلام وكيل الجمهورية، وإذا كانت الأفعال المنسوبة له ذات 

  خطورة بالغة يجب على وكيل الجمهورية تسخير محام....

وعليــــه؛ فالمشرع التونسي هنا علَّق تسخير المحامي للحضور، بمدى خطورة الفعل ا�رم المرتكب من 

ـــــــــد أو طفل، على خــــــــلاف المشـــــــــــــرع الجزائــــــــــــري الذي جعـــــــــــل حضــــــــــــــوره وجـــــــــوبي دون قيـطرف ال

 شــــــــــرط، لذا فالحماية المقررة من طرف المشرع الجزائري كانت أقوى، أوسع وأشمل.

  :عي أثناء سماعهحق الطفل الموقوف في حضور ممثله الشر  -5

؛ وليه أو 15/12من قانون حماية الطفل رقم  5فقرة  2نقصد بالممثل الشرعي للطفل حسب المادة 

  وصيه أو كافله أو المقدم أو حاضنه.

  وبالرجوع لقانون الأسرة الجزائري نجده يفصل المفاهيم السابقة كما يلي:

 :الولـــــــــي  -  أ

 84/11 ، المعدل والمتمم للقانون رقم2005فبراير  27ؤرخ في الم 05/02من الأمر رقم  87تنص المادة 

، المتضمن قانون الأسرة على ما يلي: ( يكون الأب وليا على أولاده 1984يونيو  09المؤرخ في 
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القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا...وفي حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن أُسندت له 

 حضانة الأولاد).

 :ـيالوصــ  -  ب

من قانون الأسرة: ( يجوز للأب أو الجـــــــد تعيين وصــــــي للولـــــــد القاصــــــــــــــر إذا  92نصت عليه المادة 

لم تكن له أم تتولى أموره أو ثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية، وإذا تعدد الأوصياء فللقاضي 

 اختيار الأصلح منهم...).

من نفس القانون على أنه: ( يجب عرض الوصاية على القاضي بمجرد وفاة الأب  94وتنص المادة 

  لتثبيتها أو رفضها).

  

  

 :الكافـــــل  -  ت

من نفس القانون، وهو الشخص الذي يقوم بالتزام على وجه التبرع بالقيام  116نصت عليه المادة 

ـم أمام المحكمة بولد قاصر من نفقـــــة وتربيــــــــة ورعايـــــــة قيــــــــام الأب بابنه وتتـــــم بعقـــــــــد شرعـــــــــي، وتتـــــــ

 لقانون.من نفس ا 117أو الموثق، وهذا ما نصت عليه المادة 

 المقدم (القيم):  -  ث

من نفس القانون: ( هو من تعينه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وصي  99نصت عليه المادة 

على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها بناءا على طلب أحد أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النيابة 

  العامة).

 :الحاضــن  -  ج

من نفس  64ق، وترتيب الحاضنين حسب المادة وهو من تؤول له حضانة المحضون بعد الطلا

القانون يكون كالتالي: الأم ثم الأب ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمَّة ثم الأقربون درجة 

 مع مراعاة مصلحة المحضون.
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على أنه: ( لا  15/12من قانون حماية الطفل رقم  55وعليه فالمشرع الجزائري نص في المادة 

 بط الشرطة القضائية أن يقوم بسماع الطفل إلا بحضور ممثله الشرعي إذا كان معروفا).يمكن لضا

وكما سبق بيانه يتضح في كل مرة بأن المشرع الجزائري عن طريق هذا القانون قرر حماية واسعة 

وشامله، حيث أوجب حضور الممثل الشرعي للطفل عند سماعه دون أن يشترط سن معينة، أي 

سنة كاملة، على خلاف ما ذهب إليه المشرع  18إلى  13يتراوح سنه من  لكل طفل موقوف

سنة فقط، حيث نص على أنه لا ) 15(التونسي الذي اشترط حضوره للطفل دون الخامسة عشر 

عاما كاملا إلا  )15(يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره الخامسة 

  .و حاضنه أو الأقارب أو الرشداءبحضور من يعتمده من وليه أ

غيـر أن المشـرع الجزائـري لم يوُضــح في حالـــة مـــا إذا كـــان ممثلـــه غيـــر معـــروف، من الذي يحل محله 

في الحضور؟ لذا كان عليه أن يوضح البديل في مثل هاته الحالة، كاشتراط حضور ممثل مديرية 

  النشاط الاجتماعي مثلا.

  الضبطية القضائية كضمانة للطفل الموقوف للنظر:محاضر  -6

الوثيقة التي يُسجل فيها شخص أو أكثر مؤهل، ما يقوم به من عمل في  «المحضر بصفة عامة هو: 

الزمان والمكان، سواء من تلقاء نفسه أو بنــــــــاءا على طلب مـــــــــن رُؤسائـــــــــه أو من السلطات 

  .66»لك طبقا لشكل محدد...المختصة، على أن يكون ذ

أمـــــا محضر السمــــــاع فهو المحضــــــر الـذي يحــــــــــرره ضبـــــــاط الشرطــــة القضائيـــــــة طبقا للشروط 

  والكيفيات الــــتي يحددهــــــــــا القانــــــــــون.

ابط الشرطة القضائية قد قام والعلة في طلب تحرير المحضر؛ هي إمكانية التأكد فيما إذا كان ض

  67بعمله وفقا للقانون، أم أن المحضر مشوب بعيب وبالتالي استبعاد ما فيه.

من قانون الإجراءات الجزائية، كما نص عليه المشرع الجزائري أيضا في  18وقــــد نصت عليـــــه المـادة 

  منه. 52بموجب المادة  15/12 قانون حماية الطفل رقم

                                                           
 .87مرجع سابق، ص  أحمد غاي: ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، - 66

 .68زيدومة درياس: حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، ص  -  67
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  البيانات التي أوجب القانون تدوينها في محضر سماع الطفل الموقوف:   6-1

  السالفة الذكر مجموعة البيانات الواجبة الذكر في المحضر وهي: 52حددت المادة 

 .مدة سماع الطفل الموقوف للنظر 

 .فترات الراحة التي تخللت مدة سماعه 

  فيهما أمام القاضي المختص.اليوم والساعة الذَّيْن أطلق سراحه فيهما، أو قُدِّم 

 .الأسباب التي استدعت توقيف الطفل للنظر 

، إرفـــــــــاق 15/12 من قانـــــــــون حمايـــــــة الطفل رقــــــــم 51من المـــــــــادة  4كمـــا أوجبت الفقرة 

  شهادات الفحص الطبـــي بملف الإجـــــراءات تحت طائلـــــــة البطـــــــلان.

ــــــــة بالشروط الـــــــــــتي كـــــــل هاتــــــــــه البيانـــــــــــات تضمــــن مـــــــــدى التـــــــــزام ضابــــــــــــط الشرطـــــــــة القضائيــو 

ـــوف للنظر، حتى لا يكــــــــون قـــــــــد تحصل حددهـــــــــــا القانــــــــون في عمليـــــــــــة استجـــــــــــواب الطفـــــل الموقـــــــــ

علـــــــــــى معلومـــــــات أو اعترافـــــــات تحت الضغط أو الإرهــــــــاق، وبالتــــــالي يكون من إحــــــدى 

  الضمانات المقـــــررة لحمايتـــــــــــه.

ومستقلة عن المخصصة حق الطفل الموقوف في أن يتم توقيفه في أماكن لائقة  -7

  للبالغين:

فقرة ج من اتفاقيــــة حقـــوق الطفـــــــــــــــل علــــــى ما يلي: ( يعُامل كل طفل محروم من  37تنص المادة 

ـــه عن حريته بإنسانية احترامًا للكرامة المتأصلة في الإنسان...يفُصـــــــل كــــــــل طفـــــــل محــــــروم مـــــن حريتــــــ

 .68البالغين، مالم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك...)

، 15/12من قانون حمايـــــــة الطفل رقم  52من المادة  4وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري في الفقرة 

حيث نصت على ما يلي: ( يجب أن يتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة تراعي احترام كرامة 

وخصوصيات الطفل واحتياجاته، وأن تكون مستقلة عن تلك المخصصة للبالغين، تحت  الإنسان

  مسؤولية ضابط الشرطة القضائية).

                                                           
 .28ص ، جفقرة  ،37، المادة الأولالمدرسة العليا للقضاء: مدونة النصوص التشريعية والتنظيمية، مرجع سابق، الجزء  -68
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ومـــن خــــلال نــــص المــــادة يمكـــن القول بأن المشرع الجزائري قصد بمصطلح "لائقة" أي تحتوي على 

  الظروف المناسبة للإقامة، خاصة ظروف المبيت ليلا.

الأمر الذي أغفله المشرع الجزائري سابقا، حيث كان ينص بصفة عامة على ضرورة التوقيف في وهو 

أماكن لائقة دون أن يفرق بين البالغين والأطفـــال، ودون أن ينص علـــــــــــى وجــــــــــوب استقلاليتهــــــــا 

ين لنفس القواعد العامة عن الأماكن المخصصة للبالغين، أي أنه كان يخُضع الأطفال الموقوف

  والإجراءات التي يخضع لها البالغين، وهو ما لا يحقق مطلقا الحماية للأطفال الموقوفين.

والهدف من هذا الحق هو منع أي اتصال أو احتكاك قد يحدث بين الطفل الموقوف وا�رمين 

  البالغين لما له من تأثير على هذا الأخير.

سد تطبيق هذا الحق وتحفظ احترامه ومصداقية؛ هي آلية الرقابة كما أن الضمانة الأخرى التي تج

المتمثلة في الزيارة الدورية لكل من وكيل الجمهورية وقـــــــــــاضي الأحـــــــداث المختصين إقليميا لهاته 

السالفة الذكر على ما يلي: ( يجب على وكيل  52من المادة  5الأماكن، حيث تنص الفقرة 

اضي الأحداث المختصين إقليميا زيارة هذه الأماكن دوريا وعلى الأقل مرة واحدة كل الجمهورية وق

  شهر).

  

  حق الطفل الموقوف في الغذاء: -8

ينبغــــــي على  إن حـــق الطفــــــــل الموقـــــــوف للنظر فــــــي الشرب والغـــــــــذاء مـــــــــتن الحقوق المبدئيـــــــــــة الـــــتي

العامــــــــــة ومنفـــــــــــــــذًا  ضابــــــــــط الشرطــــــــة القضائيــــــــــــة توفيرهـــــــــــا، باعتبـــــــــاره ممثــــــــــــــــل للسلطـــــــــة

  .69للقانون

  حق الطفل الموقوف في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية: -9

ول إلى تعذيب المشتبـــــه فيـــــــــه، تعويضــــــا عـــــــــن تدني قدرات البحث والتحري عن كثيرا ما تلجـــــــأ الد

الجرائم، وضعف القدرة على الوصول إلى الحقيقة عبر الوسائل المشروعة من جهة، وإلى عزوف 

                                                           
  .59ي: التوقيف للنظر، مرجع سابق، ص ز أحمد غا - 69
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ة الدول عن تقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة، وإنصاف ضحايا تلك التجاوزات من جه

  أخرى.

وإذا جئنا إلى تعريف التعذيب، نجد المادة الأولى من الإعلان الخــــــاص بحمايــــــــــة جميع الأشخاص من 

التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، الذي تبنته 

ل ينتج ــــــذيب أي عمــــد بالتعــــيقصلي: (...تعرفه كما ي 1975الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 

دا بشخص ما بفعل أحد الموظفين ــــعنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عم

 ىراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر علـــالعموميين، أو بتحريض منه، لأغ

عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف  ىمعلومات أو اعتراف، أو معاقبته عل

رد جزاءات ـــن مجــــا عــــــأشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئ

مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليها، في حدود تمشي ذلك مع "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة 

  )السجناء

مكرر من قانـــــون العقوبات التعذيب بأنه: ( كل عمل نتج عنه عذاب أو  263عرفت المــــــادة  كمـــــــا

  ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص مهما كان سببه).

غيــــر أن ا�تمـــع الدولــــي والداخلــــي لم يبــق مكتـــوف الأيدي أمام تفاقم هاته الظاهرة، حيث نص 

لعديد من المناسبات على تجريـــــــــم هاتــــــه الأفعال للموقوفيـــــــــن البالغيــــــــن بصفة عامــــــة والأحداث في ا

  بصفة خاصــــــــــــــة.

فقرة أ من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي: ( لا يعرض أي طفل للتعذيب  37حيث نصت المادة 

  العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة...).أو لغيره من ضروب المعاملة أو 

تضمن التعديل الم 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم من  40كما نصت المادة 

على ما يلي: ( تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان، ويحُضر أي عنف بدني أو  الدستوري

معنوي أو أي مساس بالكرامة، والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة يقمعها القانون)، وكذا 
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 منه ( يعُاقب القانون على المخالفات المرتكبة على ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما 41المادة 

  يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية).

  كما يلي:  2مكرر 263وعليه يعاقب قانون العقوبات على هذا الفعل ا�رم بالمادة 

إلى  150.000 سنة وبغرامة من )20(سنوات إلى عشرين  )10(( يعُاقب بالسجن المؤقت من عشرة 

ن أجل الحصول على دج كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب م 800.000

  اعترافات أو معلومات أو لأي سبب أخر

  وتكون العقوبـة السجن المؤبد، إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمدي

إلى  100.000سنوات وبغرامة من  )10(سنوات إلى عشر  )5(يعُاقب بالسجن المؤقت من خمس 

مكرر من هذا  263فعال المذكورة  في المادة دج، كل موظف يوُافق أو يسكت عن الأ 500.000

  القانون).

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــة:ـــــــــخاتمــــــــ

بعد الدراسة المستفيضة لموضوع الحماية الجزائية للطفل في التشريع الجزائري، وقد تم التعريف        

والشرح والبيان لذلك المفهوم وفق قواعد القانون الدولي وكذا أحكام الشريعة الإسلامية من باب 

  الاستئناس.

   15/12على ضوء القانون زائري وخاصة وكان التركيز علة مفهوم الحماية الجزائية للطفل وفق التشريع الج
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لذا يمُكننا القول بأنه الموضوع غاية في الأهمية؛ كونه يعُالج فئة من اضعف فئات أفراد ا�تمع وهم  

الحماية الجزائية "في مرحلــــة حساســـــة مـــــن مــــــراحل متابعتهم، الذي أقره المشرع الجزائري لتوفير  الأطفال"

  15/12كان يخُضعهم بنفس الإجراءات في التشريع الجزائري ولذلك قبل صدور القانون   بعدما لهم"،

وبعد الدراسة والبحث وجب التأكيد ان المشرع الجزائري يكفل حماية خاصة وحماية عامة للأطفال  

  الجانحين 

  او قبل ذلك منذ الولادة الي �اية سن مرحلة الطفولة.

وضع آلية قانونية لتحقيق حماية خاصة وواسعة النطاق للطفل الجانح كما ان المشرع الجزائري        

وان كان القانون  ،15/12خلال مرحلة التحري الأولي، تتمثل في إصدار قانون حماية الطفل رقم 

، التي كانت الجزائر من أولى 1989يعتبر تطبيقا لمبادئ ونصوص اتفاقية حقوق الطفل لسنة  15/12

 ،  15/12ها وأصبحت تشريعا داخليا الي صدور القانون الدول التي صادقت علي

. 

قد كفل ضمانات قانونية للطفل خاصة ما تعلق بالحماية الجزائية للطفل  15/12كما ان القانون        

دى تحقيقها ــــا مــــري الأولي، ومــــــة التحــــ، لحماية الطفل الجانح خلال مرحل15/12من خلال القانون 

المشرع الجزائري السن التي يمكن  دحد ، فقدسن الموقوف للنظرـــــه، سواء تعلق الامر بة المرجوة لــــللحماي

اقتضاءًا أن يوقف فيها الطفل المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جريمة وهي بلوغ سن الثالثة عشر 

توقيف للنظر، ) سنة لا يمكن أن يكون محل 13) سنة على الأقل، وعليه فالطفل الذي يقل عن (13(

ساعة بعدما كان يخُضعه لــ  24مدة التوقيف للنظر: قلصها المشرع الجزائري إلى بأي حال من الأحوال، و 

ساعة كانت لا تتناسب مع قدرة  48ساعة كالبالغين، وحسنا فعل المشرع الجزائري، ذلك أن مدة  48

 ية.الطفل الموقوف لا الجسدية ولا النفس

إلى قانون  15/12ومسألة تمديد أجال لتوقيف للنظر: أحالها المشرع الجزائري في القانون         

قـــــــوف مــــــــــــرة الإجراءات الجزائية، وهنــــــــا نلاحـــــــــظ بــــــــــأن المشــــــــرع الجزائــــــــري قــــــــد أدار ظهره للطفل المو 

 ، ذلك أنه أخضعه لإجراءات البالغين، وهو ما لا يتناسب مع خصوصية الطفل إطلاقا.أخــــــرى

فكان على المشرع الجزائري بما أنه قلص مدة التوقيف للنظر، أن يدرج نص خاص بذلك ضمن       

  يقُلص فيه تمديد أجال التوقيف للنظر أيضا. 15/12قانون حماية الطفل رقم 
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حق الطفل الموقوف في الاتصال بعائلته وزيار�ا له: نظرا لخطورة التوقيف كما ان المشرع الجزائري منح 

للنظر، كونه يحُد من حريته مما يجعل عائلته قلقة على مكان تواجده، قرر المشرع حق الإبلاغ الفــــوري 

 لته وزيار�ا له.لممثلــــــه الشرعـــــــي، ووضع كل وسيلة تمكنه من الاتصال بعائ

غير أن ذلك الاتصال أو تلك الزيارة من شأ�ما أن يؤثرا في بعض الأحيان على سرية التحري، لذا      

فعلى الرغم من ضرورة هذا الحق بالنسبة للطفل الموقوف وكذا لعائلته، إلا أنه كان على المشرع أن يسمح 

رأى ضابط الشرطة القضائية داعيًا لذلك، بعد أخذ رأي بتأخير الاتصال بالعائلة وزيار�ا لـــــــه، كلما 

   وكيل الجمهورية.

مسألة حقه في طلب الفحص الطبي: عند بداية  15/12ومن الحقوق التي أكد عليها القانون      

و�اية التوقيف، بالإضافة إلى الفحص الاستثنائي الذي قد يطلبه وكيل الجمهورية في أي لحظة أثناء 

الضمانات الهامة التي يستطيع �ا الطفل الموقوف أن يثُبت أنه تعرض للاعتداء، والمعاملة التوقيف، من 

 القاسية أثناء سماعه.

غير أن المشرع الجزائري لم يشر إلى الفحص الطبي النفسي، لما قد يتعرض له الطفل الموقوف من    

  على نفسية هذا الأخير. اعتداء وعنف لفظي أثناء سماعه، وماله من تأثير قريب وبعيد المدى

ولتأكيد الحق الدستوري في محاكمة عادلة وحق الدفاع القانون لكل شخص فقد اوجب المشرع 

هي  15/12 الجزائري حقه في الاستعانة بمحامي: من أقوى الضمانات التي جاء �ا قانون

لسير الإجراءات من وجوب الاستعانة بالدفاع أثناء سماعه، وما يمكن أن يحُققـــــــه من مصداقية 

 جهة، ودعم نفسي للطفل الموقوف من جهة أخرى.
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